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جِوَارٌ حَوْلَ حُكْم الصَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فيه قَبْرْ 
(النُسخة 1.86 - الجُزء الأَوَّلُ) 


2 و م امهو ابر 
جَمعٌ وترتيبُ 
أبي ذَرَ التُوحيدِيّ 


.2 الطانلا 1لا ولا نانطم 


حقوق ١‏ لنشر والبَيع مَكفولة لكل أحَدِ 


المسألة الأولى 


زدد: ما هو القَبْزُ؟. 


عمرو: القبر هو خُذُرة في الأرضء ذُفِن فيها مَيَتُ ورُدمت بالتراب الذي خَرَجَ 
منها أثناء الحَفْرء فتكون بَعْدَ الرّدْمِ مُرتفعة عن الأرض بمقدار شِبْرء ويكون هذا 
الارتفاعٌ ناتجا عن أن الأرض تكون أَشَدَّ التئاما مِمّا إذا حُرِنَتْ ثم رُدِمْتْء وناتجا 
عن الزيادة التي تَسَبَّبَ فيها إدخالٌ جُنَّة المَيِتِ في الحفرة وإدخال اللّبن (وهو 
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الوب المَغْمُول مِن الطِين الَّذِي لَمْ يُحْرَقْ) الذي يُوضَع على لخد المَيْتِ داخل 
الحفرة, ويكون هذا الارتفاع على هيئة سَنام البعيرء لكي يُعرَفَ أنَّ هذا قَبْرٌ. 


وللتَّعرُْفٍ على صِفَةِ القَبِرٍ بشكْلٍ أؤضّع يُرْجَى مُشاهدةٌ الفيديوهاتٍ الموجودة على 
شبَكة الإنترنتٍ التي ثَبَيَنُ ذلك وتمكدكَ الؤصول إلى هذه الفيديوهاتٍ باستخدام 
التحث عن عِبَارة (كيفية دفن الميت في البقيع). 


وقال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع على زاد المستقنع): فَيُعَمّق في الحَفْرٍ 
[يعني حفر القبر]» والواجبٌ ما يَمْنَعُ السَباعَ أن تأكلّه والرائِحَةً أن تَذْرُجَ منه. 
وأما كَوْنُه لا بُدَ أن يَمْنَعَ السَباعَ والرائِدَةً فاحتراما للميتء ولثلّا يُؤْذَي الأَحْيَاءْ 
وبُلَوّتَ الأجواءً بالرائحة» هذا أَكَلُ ما يَجِبُء وإن زادَ في الحَفْرٍ فهو أَفْضَل وأكْمَل 
لكن بلا دَدّء وبعضهم حَدَّه بأن يكون بِطُولٍ القامّة [يَفْصِد أن يُعَادِلَ عُمْقْ القبر 
طول الرَّجُلِ مُتوسَط الطُولِ]... ثم قال -أي الشيحٌ ابنُ عثيمين:: السُنّة أن يُرَفُعَ 
القبرُ عن الأرضء وكما أنه سُنَةُ فإن الواقع يَقْتَضِيهء لأن ثُراب القبر سوف يُعادُ 
إلى القبرء ومعلومٌ أن الأرضٌ قَبْلَ حَزثها أَشَدُ التئامًا مِمّا إذا حُرِنَتء فلا بُدَ أن 
يَزْيُو الترابُ» وأيضًا فإنّ مَكانَ المَيِتِ كان بالأوّل ثرابًا والآن صا فَضاءًء فهذا 
الترابُ الذي كان في مكان المَيّتِ في الأوّل سوف يكون فوقه. انتهى. 


وقال إِبْنُ قُدَامَهَ في المغني: قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ: يُعَمّقْ الْقَْرُ إلى الصَّدْرِء الرّجْلُ 
وَالْمَرْأَةُ في ذَلِكَ سَوَاءٌ» كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبَّانِ أنْ يُعمّق الْقَدْرُ إِلَى 
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الصََدْرء وَفَالَ سَعيد حَدَنَْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنْ عياش عَنْ غَدرو بْن مُهَاجر أن غمَرَ بْنَ 


عَبْدِاْعَزِيزٍ لَمَا مَاتَ ابْنْهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْفِرُوا قَبْرَهُ إِلَى السّرّة. انتهى. 


وقالَ مَوقَعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط عن تعميق القبر: والمُعْتَمَدُ أنَّ الواجت مِن ذلك ما يَخْصُل به حقيقة 
الدَفْنِء وصيانة الميتِ عن السَبَاع والعوادِي. ومَذْغ رائحتّه مِن أن تَظْهَرَ خارج 
القبرء فيَتَأَدَى بها الأخياءً أو يَعَافُوا [أيْ يَكْرَهُوا] زِتَارَكَه» وهذا ليس له حَدٌ في 
الشرع. وإنّما هو بِحَسَبٍ الحالٍء وما زادّ على ذلك من الإتمام والإكمال فهو 
مَندوبٌ إليه» وليس بواجب. انتهى. 


وقال النووي في المجموع: أَجْمَعَ العلماء أن الدَّفْنَ في اللَّدْدِ وفي الشَّقّ جائزان 
لكن إن كانت الأرضٌ صُلْبَةَ لا يَنْهارُ ثُرابُها فَاللّحْدُ أفضلء لِمَا سَبَقَ مِن الأيلّة» وإن 
كانت رِخحْوَةً تَنْهارُ فالشّقُ أفضل. انتهى. قلتُ: اللّخدُ هو تَجْويفٌ داخل القبر يُحْذَّرُ 
في الجانب القبِْي (أَي الذي يَلِي القبلة) مِنَ الأَسْفَلء ويكون هذا التَجوِيفٌ مُتسِعَا 
بالَّدْرٍ الذي يَسْتَوْعبُ المَيّت حال رُقُوده على جَنْبِه الأيمن مُسْتَقْبلا القبلة؛ وأما 
الشّقُ فهو مثل اللّحْدٍ إِلّا أنه يكونُ في وَسَط قاع القبرٍ لا جانبه؛ فإذا إختار الدافِنُ 
اللّدْدَء فعندئذ يُوضَعٌ المَيّتُ في اللّدْدٍ على جَنْبه الأَيْمَنِ مُستقبلًا القبلةً بوَجْهِ4 
ويُوضَعْ تحت رَأسِه شَيءْ مُرْتفِع (لَبِنَةٌ أو حَجَرٌ أو ثُرابٌ)؛ ويُدْنَى مِن جدار القبر 
دلا يَنْقب على وَجْهِهِء وتُنَصَّبُ عليه لَبِنّ مِن خَلَفِهِ نَضبًا لتلا يَنْقَلِبَ إلى خَلْفِهِ 
ويُسَدُ ما بَيْنَ اللَبْنِ مِن خَلَلٍ -أَيْ من فَْتَحَاتٍ أو فُراغاتٍ- بالطْين لِتَلّا يَصِلَ إلى 
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الميّتِ الثْرَابُ مُبِاشَرةً أثناء رَدْم القبرِء ثم يُهالُ الثرابُ لِرَدْم القبر؛ وأمّا إذا إختارز 
الدافُِ الشّقَّ فإنّه يَضَعْ الطُوبَ اللَّنَ على جَانِبَي الشَّقّ مِن أَجْلٍ ألَّا يَنْهَدَ الرّمْلُ 
فيضم الشّقُ على الميّتِء ثم يَضْعْ الْمَيّتَ في الشّقيء ثم يُسَقْفُ الشّقَ بالطُوب اللَّينِ 
ئلا بَصِلَ إلى المَيّتِ الثّرابُ مُباشرة أثناء رَدْمِ القبرء وَيُرْفُعْ السَّقْفُ قَلِيًا بِحَيْتُ لا 
يَمَسُ الْمَيَتَء ثم يُهالُ الثّرَابُ لِرَدْم القبر. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ إِبْنِ بازء سُيْلَ الشيخ: أيُهما أفصَلء اللّخْدُ أم 
الشقّ؟ وما هو إرتفاغٌ القبر؟. فأجاب الشيح: في المدينة كانوا يَلْحَدُونَ وتَارَةَ 
يَشقُون القبزء واللّحدُ أفصَلُ؛ لأنّ الله إختازه لِنَبيَه صلى الله عليه وسلم, والشّقٌ 
جائز وخُصوصًا إذا أُحْتِيج إليه» وحَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسِ (اللَّدَدُ لَنَا وَالشَّقُ لِعَيْرِنَا) 
ضَعِيفٌ, لأنَّ في إسناده عَبْدَالأَعْلَى النَعْلَبِيَ وهو ضَعِيفٌ؛ وتَكُونُ إرتفاغ القَّبِرِ قَدْرَ 
شِبْرٍ أو ما يُقارئه. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه شئل: وَضْعُ العَلَامَةٍ على القبرٍ ما 
حُكْمُها؟. فأجا الشيخ: لا بأسّ بوَضع عَلَامَةٍ على القبر لِيُغْرَفَ كحَجَرٍ أو عَظم 
مِن غير كتابةٍ ولا أرقام: لأنَّ الأرقام كتابةٌ» وقد صَعٌ النّهَيْ مِنَ النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الكتابة على القبرِء أمّا وَضْعُ حَجَرٍ على القبر, أو صَبْعٌ الحَجَّرٍ 
بالأسود أو الأصفرٍ حتى يكون عَلَامَةَ على صاحبه فلا يَصُرٌ أنه يُْزْوَى أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ على قَبِرٍ عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ بعلامةٍ. انتهى. 
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وقالَ الشيح الألبانِىُ في (أحكام الجنائز وبدعها): ويُسَنْ أنْ يُعَلَمَهُ [أيْ يُعَلِمَ القَذْرَ] 
بِحَجَرٍ أو تحوه لِيُدْفّنَ إليه مَن يَمُوتُ من أهله. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان وبكر أبو زيد): ما حُكْمُ إرتفاع 
نَصَائِبٍ القَّبِرٍ عنٍ الذراع إذَكَرَ الشيحٌ عبدُالعزيز بْنُ عبدالرزاق الغديان (القاضي 
بالمحكمة العامّة بالخبر) في (الجدول الميسر في المقادير) أنّ الذْراعَ يُعَادِلٌ 
2 سم].ء وهل لها حَدَّ مُعيِّنُ مِنَ الارتفاع؛ والنّصائبُ [جَمْعُ نَصِيبة] هي ما 
يُوضَعٌ مِنَ العلامة عند الرَّأْسِ والرَّجْلَيْن مِنَ الخصى. أَفْنُودَا مَأَجُورِينَ؟. فأجابَتٍ 
اللجنة: تغْلِيمُ الَّبرٍ بحجارة ونحوها لِمَغرفته لزتارته والسلام عليه جائرٌء سواء 
كان عند الرَّأْسٍ أو القَّدَمَيْنَء كما تَبَتَ ذلك عن النبيَ صلى الله عليه وسلم فإنه 
أَعلَمَ قَبْرَ عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةء وليس مِنَ السُنَةِ التَكلْفُ في وَضْع العَلَامَات: 
والمُبالَغةُ في إرتفاع النَصَائِبٍء والواجبٌ الحَدَّرُ مِن ذلك. انتهى. 


وجاء في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أن الشيخ سُئلَ: هل يَجورَ 
وَضْعُ حَجَرٍ مَحْهُورٍ عليه حَرْفٌ كَرَمْزٍِ يَدْلُ على القَبِرِهِ لكي يَسْتَدِنَ عليه الزائرٌ؟. 
فأجات الشيخ: يَجورُ وَضْعْ حَجَرٍ على الَّبرٍ لِيَعْرِفُه إذا زاره؛ ولا يَجورُ أنْ يَكْثْبَ 
عليه شَيئَاء لأنّ هذه وسيلة إلى تعظيمها وَوَفْعْ الشّرك عندهاء وسَوَاءٌ كَانَتِ الكتابة 
حَرفًا أو أكثّرَء دُلُ ذلك مُحرّمٌ وممنوعٌ لِمَا يَؤُولُ إليه مِنَ الشّرك وتعظيم القُبورٍ 
وَالعُلُوِ بها. انتهى. 


وجاءَ أيضًا في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنّ الشيحَ سُئلٍ: هَلْ 
يجوز كِتابُ اسم المَيِتِ على حَجَرٍ عند القبر أو كتابة آية مِن القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كتابُ اسم المَيّتِ على حَجَرٍ عند القبر أو على القبرء لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ذلك؛ حتى ولو آية مِن القرآن؛ ولو كلمة 
واحدة. ولو حَزف واحد, لا يجوزء أما إذا عَلّمَ القبرّ بِعَلَامَةٍ غير الكتاب. لكي 
يُعْرَفَ للزيارة والسلام عليه كأن يَخْطَ خَطَّاء أو يَضَع حَجَّرا على القبر ليس فيه 
كتابة» مِن أَجْلٍ أن يَرُورَ القبر ويُسَلّمِ عليه» لا بأس بذلكء أما الكتابة فلا يجوز 
لأن الكتابة وسيلة من وسائل الشرك, فقد يأتي جِيلٌ مِن الناس فيما بعد ويقول 'إن 
هذا القبر ما كُتب عليه إلا لأن صاحبّه فيه خيرٌ ونَفْعٌ للناس". وبهذا حَدَنَتْ عبادة 
القبور. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سشئل: هل يجوز وَضْعُ قطعة مِن 
الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ وفاته... إِلَى آخره؟. فأجاب الشيخ: لا يجوز أن يُكتّبَ على قبر 
الميت لا آيات قرآنية ولا غيرهاء لا في حَدِيدةٍ ولا في لوح [اللُوحُ هو وَخْهُ كُلِ 
شَيءٍ عرِيض من خَشَبٍ أو غَيرِه] ولاافي غيرهماء لِمَا تَبّتَ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مِن حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم (ِنَهَى أن 
يُحَصّصٌ القبرُ وأن يُفَعَدَ عليه وأن يُبْنَى عليه)؛ رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح (وأن يُكْتَبَ عليه). انتهى. وقال ابن حجر 
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الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: تجصيصٌ القبر أَيْ تبْييضَْهُ بِالجَضٍ 
وهو الجِبْسُ وقيل الجيرٌ. انتهى. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا الرابط على موقعه: والجَّصّ هو هذا 
المعروف الأَبْيَضُء وقَرِيبٌ منه ما يُسَمَّى بالجبس. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ بن 
مقبل العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(بدع القبور): ومن البدع التي انتشرت تجصيصٌ القبورء وذلك بطليها بالجَصٍ 
وتشملٌ زخرفتها أو صَبْعَها بالألوان مع وُرُود الله الصحيح الصريح. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرينء. سُيِلَ الشيخ: هل يجوز أن يُرَارَ قبز 
شخص بِعَيْنِهِ» مع زيارة القبور الأخرى؟ وما حُكْمُ تعيين قبرٍ بِعَلَامَةِ أو بإشارة من 
أجْلٍ مَعْرِفةِ صاحب هذا القبر؟. فأجاب الشيخ: زيارةٌ الفبور مشروعة لِسَبَبَيْن, 
الأوّل تَذَكَرُ الآخرة, الشاني الدعاء للمؤتى؛ وتجُور مثلا كلَ أسبوع, أو كل 
أسبوعينء أو كُلَ شهرء أو نحو ذلكء أو إذا أَحَسّ الإنسانٌ بِقَسْوّة قَلْبِه فإنه 
يَُورُهم حتى يَتَّعِظ وحتى يَلِين قَلَبُهِ أو نحو ذلك؛ ويدُوزرُ أن يَخْصَّ الإنسان زيارة 
قبر أبيه, أو قبر أخيه. أو قَرِيبهء أو نُسيبهء فيَدُوز له أن يَرُورَ قبرًا معيئًاء ثم 
يُسَلّم على القبور جميعًا؛ وبَجُوز أن يُعَلَمِ القب بعلامات يُغْرَفُ بهاء فقد ثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم لَمَا دَفْنَ عُنْمَانَ بْنَ مَظعُونٍ جَعَلَ عند قَبرِه حَجَرَاء وقال 
(أغرف به قبرّ أخي. وأَدْفِنُ إليه مَن مات من أهلِي)»؛ فيَجُورُ أن يَجْعَلَ عَلَامة 
كحَجَرٍ أو لَبِنَةٍ أو خَشَبةِ أو حَدِيدةٍ أو نحو ذلكء لِيُمَيَرَ بها هذا القبرّ عن غيره. 
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حتى يَرُورَهء وتغرفه؛ أمّا أن يَكْثْبَ عليه فهذا لا يجوز, لأنه قد نُهي أن يُكْتبَ على 


القُبورٍء حتى ولو إسْمه. وكذلك نُهِيَ أن يُرْفْعَ رَفْعَا زائِدَا عن غيره. انتهى. 


وقال الشيخ إِبْنُ باز في (فتاوى 'نُورٌ على الدّرب"): لا شك أنَّ القباب على القبورٍ 
بدعة ومُنكرٌ كالمساجدٍ على القُبورء كُلّها بدعة وكُلّها مُنكَرُء لِمَا تت عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام أنه قال (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) [قالَ الشيحُ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): واتِّخْادٌ القبورٍ مَساجدَ يكونُ على 
إحدى صُوَرٍ ئَلاث؛ السُورةُ الأولّى» أن يَسِجُدَ على القَّبِرِء يَعَنِي أنْ يَجِعَلَ القَّبرَ 
مَكانَ سُجوده. يَعنِي يُصَلِّي عليه مُباشَرةًء وهذه أفظَعٌ الأنواع وأشَدّهاء وأعظّمها 
وَسيلة إلى الشّرك والعْلُوَ بِالقَبرٍ؛ السُورةٌ الثانيَةُ؛ أن يُصَلِّيَ إلى القَّبِِ فيَجِعل 
القَبِرَ بِينَه وتِينَ القبلة؛ الصُورةٌ الثالثةٌ» أنْ يَتَخْدَ القَبرَ مسجدَاء بأنْ يَجِعَلَ القَبَِ في 
داخلٍ بِنَاءٍ» وذلك البنَاءُ هو المَسجِدُ. انتهى باختصار].ء ولمَا ثَبَتَ عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال (ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد., ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك): رواه مسلم في الصحيح., ولمَا 
تَبَتَ أيضًا عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاَهِ رَضِي اللّهُ عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليهاء فَنْصّ 
صلى الله عليه وسلم على النَهْي عنٍ البناء على القبور والتجصيص لها أو القعود 
عليهاء ولا شك أن وَضْعَ القْبّة عليها دَوْعٌ مِن البناء. وهكذا بناء المسجد عليها 
نَْعٌ مِن البناء» وهكذا جَعْلُ سقوفبٍ عليها وحيطان دّوع مِنَ البناءء فالواجبُ أنْ 
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تَبْقّى مكشوفة على الأرضء مكشوفة كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم في البقيع وغيره مكشوفة؛ يُرفُعُ القب عن الأرض قَدْرَ شبر تقريبّا 
لِيُعْلّم أنه قبرٌ لا يُمْتَهَنء أمّا أن يُبْنَى عليه قُبّةَ أو عُرفةٌ أو عَرِيشٌ [العريش هو ما 
يسْتظَنُ به من جَريد النّذْل ووَرّقه وفُرُوع الأشجار] أو غير ذلكء فهذا لا يجوز 
بل يجب أن تَبْقَى القُبورٌُ على حالها مكشوفة. ولا يُزادُ عليها غير ثرابهاء فيؤخذ 
القبرٌ مِن ثرابه الذي حُفْرَ منه. يُرْفْعْ قَدْرَ شبْر وَكْفِي ذلك؛ كما جاء في حديث 
سعد بن أبي وقاص أنه قال رضي الله عنه (الْحَدُوا لِي لَددَا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَِّنَ 
نَضْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم4: وقال في روايةٍ (قَرُْفعَ قبزه عن 
الأرض قَدْر شِبْر) يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلمء فالحاصل أن القبور تُرفْغ 
قَدْرَ شِبْرٍ للعلم بأنها قبور, ولتلّا ثنتهن وثوطأ أو يُجْلّس عليهاء أمّا أن يُبْنَى عليها 
فَلاء لا قُبَّةَ ولا غيرّها. انتهى. 


وجاء في (أسئلة كشف الشبُهات) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) أنَّ الشيخٌ سُيْلَ: اسْتَدَلَ بعص القُبورِتين 
لوح البناءٍ على القُبورٍ بأنَّ اللبِيَّ صلى الله عليه وسلم دُفِنَ في حُجْرَة 
عائشةًء فكيف الجَوابُ على هذه الشُبْهَةِ؟. فأجاب الشيع: ذُفِنَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ 
والسَلامُ في حُجْرَة عائشة؟ نَعَمْء أن حُجْرَة عائشة كائث قَبْلَ القَبرء وحُجْرَة 
عائشة إلى الآنَ مَفتوحةٌ إلى أعلّى [قالَ الشيعُ محمد صالح المنجد في مُحاصَرة 
بعْنُوانِ (قِصَّةٌ أبي هْرَيْرَةَ وإناغ اللَبَنِ) مُفَرّغَةِ على هذا الرابط: حُجرةٌ النَبِيَ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ مفتوحةً [أَيْ مِن أعلّى] ليس مَبْنِيّ عليها [أَيْ لَيسَتْ مسقوفة] في 
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الأصلء وكان الدَّبِرُ داخلَ الحُجرة [أي الحُجرة النَبَونَّةَ والتى هي حُجرةٌ عائشة]. 
انتهى]» والسَّقَفُ العُلويُ هذا سَفْفُ المسجدء فحين دُفِنَ عَلَدْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في 
عَهْدٍ الخُلّفاءٍ الراشدِين كان سَفْفُ بيت عائشة مفتوحًا [وقد ذَكَرَ الشيحٌ 
عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام وخطيب المسجد النبوي الشرديف) فى فيديو 
بعْنُوان (شرحٌ تَفصِيلِئٌ مُصَوَّرٌ لِدَّبِرِ النبيَ صلى الله عليه وسلم) أنّ ازتفَاعَ جدَارٍ 
بيت عائشة كانَ أَقَّنَ من مترين» وأنَّ هذا الجداز تمَّ هَدْمْه وإعادةٌ بتائه بازتفاع ( 
3 متر) في عَهْدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ] كما كائث عائشة تقول رَضِي الله عنْها 
كَانَ النَبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلِي العضْرَّ وَالشْمْسُ في خحُدْرَّتي). لأنها [أي 
الحُجْرَة] مفتوحة من أغلاهاء وإنّما سُقِفَ بَعضُها -وثرِك بَعضٌ في عَوْدِهِ [يَعنِي 
(في حَيَّاتِه)] عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَلامُ- بِشَيْءٍ مِنَ الجَرِيدٍ الذي يُزَالُ [قال ابْنُ تَيْمِيّه 
في (تلخِيصٌ كتاب الاستغاثة) المعروففب ب (الرَّذْ على البكري): فحُجرةٌ عائشة كان 
منها ما هو مَكشوفٌ لا سَقَفَ له. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني في (أحكام الجنائز 
وبدعها): قال شيخ الإسلام في (الرّدٌ على البكري) (كَانَ [أيْ بَيْتُ عائشة] عَلَى 
عَهْدٍ النَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْضْهُ مَسْقُوفٌ وَتِعْضُهُ مَكْشُوفٌء وَكَانَتِ الشَّمْسُ 
تذزلُ فِيْه). انتهى باختصار]؛ الواقع الآنَ أنَّ الحُجرة مَفتوحة من أعلاها [قلتُ: 
وجداز هذه الحُجرة مُعلَقٌ تمامًا على الْقُبُورٍ الثَلَانَةِ (قبرٍ النبج صلى الله عليه 
وسلم وقَبْرَي صَاحِبَيْهِ أبي بَدُرٍ وعُصّر رضي الْهُ عنهما) مِنْ جَمِيع الجَوَانِبِ؛ وقد 
ذَكَرَ الشيحٌ عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمامُ وخطيبُ المَسجد التََّوِيَ الشّريفٍ) 
في فيديو بعنوانٍ (شرحٌ تَفصِيلِيٌ مُصَوَّرٌ لِقَبِرٍ النب صلى الله عليه وسلم) أن هذا 
الجدارز ليس له بِابٌ ولا شُبَّاكَ]: نَعَمْ هناك جُدْرانٌ مُتَلَنَهُ [المراد بالجُذرانٌ المَتَلّنَه 
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هنا هو الحائط المُخَمَّسُ (أو الحائرٌ المُخَمّسُ أو الحَظِيرُ المُخَّمّسُ أو الذَائِرُ 
المْحَسَنُ). وهو الجدار الذي بُنِيَ في عَدْدٍ الْوَلِيِدٍ بْنِ عَدْدِالْمَلِكِ لَمَا أدخلتِ الحُجرةٌ 
النَبَونَةُ (المُشْتمِلةٌ على الْقُْبُورٍ الدَلَانّة) في المسجِدٍء وهو جدارٌ دُو د خَنْسَةٍ أضلاع: 
وهذا الجداز مُغْلَقٌ مُصْمَتٌ يُحِيطُ بجدارٍ الحُجرة النَّبَوِيّةِ مِنْ جَمِيع الْجَوَانِبِ وليس 
له بابٌء ونُوجَدُ بَيْنَ جدارٍ الحُجرة النَّبَوَةِ والحائط المُخَمَسِ من جِدَةٍ الشَّمالٍ -أَيْ 
شَمَالٍ الحُجرة النَبَوِيَةٍ (وهي الجِوَدٌ المُعاكِسة لإيِّجاهٍ القِبَلّةِ)- فَضَاءٌ شَكْلُه مُتلّتُ. 
قلتُ: وللتَّعَرْفٍ على صِفَةَ الجُدْرانِ المُحيطة بِالقَبِرٍ بشَكْلٍ أُوْضَع يُرْجَى مُشاهدة 
الصّوَرٍ الموجودة على شبكة الإنترنتٍ التي ثُبَيَنُ ذلك؛ وتُمكِدُكَ الؤصول إلى هذه 
الصُّوَرٍ باستخدام البَحثِ عن عِبَارة (جدران الحجرة النبوية) أو عِبَارة (جدران 
القبر النبوي)] لَكِنّها مفتوحةٌ مِن أعلّى (ليس عليها سَقْفٌ), وَكَذَلِكَ الجداز الثاني 
يُشِيرُ هُدَا إلى حائط قَايتْبَايْ الذي بُنِي في عَدِْدٍ السُلَطَانِ فَايتْبَايْء وهذا الجداز 
مُغْلَقٌ مُصْمَتٌ يُحِيِطٌ بالحائط المُخَمّسِ مِنْ جَمِيع الْجَوَانب وليس له بابٌ] مَفتُوحٌ 
أيضًا مِن أعلى. وَكَذَلِكَ الحَدِيدُ [يُشيرُ إلى السُورٍ الحَدِيدِيَ الدائرٍ حَوْلَ حائط 
فَاينْبَايْء وهذا السُورُ يُطْلَقٌُ عليه اسمُ (المقصورة النَّبويّة)» وله أَزْتِعَةٌ أَبْوَابِ 
وهي؛ (1)البابُ الجَنوبِيٌ؛ ويُسَمَّى باب الثوبة؛ (2)البابُ الشَمالِيُ ونُسَمّى بِابَ 
التَّهَجّدِ؛ِ (3)البابُ الشرقئٌء ويُسَمّى باب فاطمة؛ (4)البابُ العَردئٌ» ويُسَمّى بِابَ 
التبيخ (وثعرفٌ بباب الؤفود). وقد قالَ حمد مسري دواح في (المدينة المُدّوّرة 
في الفهر الإسلامِي): وهذه الأبوابُ مُغلّقةٌ الآن إِلَّا الاب الشّرقي فإنَّه يُفتَحُ 
لِلأَغْيَانِ وتعض الؤفود. انتهى. وقالَ أحمد محمد أبو شنار في (أَهَمَيّةٍ المساجِدٍ 
في الإسلام): وهذه الأبوابُ حاليًا مُغلّقةً إلا باب فاطمة فإنّهِ يُفتَحُ لِلأَعْيَانِ وبَعضٍ 
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الؤفود الرَّسْمِيّة. انتهى. قلتُ: وَللتْعَرْفٍ على صِفَةَ هذا السُورٍ الحَدِيدِيَ بِشَكْلٍ 
أؤضَعَ يُرْجَى مُشاهدةٌ الفيديوهاتٍ الموجودة على شَبَكةٍ الإنترنتٍ التي تُبَيَنُ ذلك 
وتُمكِدكَ الؤصول إلى هذه الفيديوهاتٍ باستخدام البَحثِ عن عِبَارة (الشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذا الذي تَرّىء يَعْنِي ثلائةُ جُدْرانِ [وهي جدار الحُجرة النَبَوبَةِ 
والحائط المُخَمّسُ وحائط قَاينْبَائْ] ثم الحديك؛ كُلُ هذه مفتوحة... ثم قال -أي 
الشيحُ صالح-: يَأَتِي سَفْفُ المسجد الذي أحاط بالحُجرة [أَيْ من أعلى]؛ هذا 
للمسجِدٍ لا لِلحُجرة [قالَ أحمد محمد أبو شنار في (أَهَمِيّةِ المساجِدٍ في الإسلام): 
يُوجَدُ قُبّتان مَبِنِيّتان على الحُجرة النَّبَويَةِ؛ الأولى قُبَّة صغيرة بُنِيثْ تخت سَقْفٍ 
المسجدء وقد بَنَاها السّلْطَانُ فَايئبَاي [آت901ه]؛ والثانيةٌ قُبَةٌ كبيرةً خَضراءًٌ [وقد 
ذَكَرَ الشيحُ عبدُالمحسن بن محمد القاسم (إمامُ وخَطِيبُ المسجد النَبَويَ الشَرِيفٍ) 
في فيديو بغذوان (شرحٌ تَفَصِيلِيٌّ مُصَوَّرٌ لِقَّبِرٍ اللي صلى الله عليه وسلم) أن 
إزتفَاعَ القبّةِ الصّغِيرة (2.26 مثر).؛ وأؤضّع أنّ مُحِيط القَُّةِ القبيرة أكبَّرُ مِن 
مُحِيطٍ القُبّةٍ الصّغِيرة] اللُونِ تَظهَرُ على سَطح المسجدء وقد بَنَاها الملَطَانُ فَلَاوُونُ 
الصَّالِحِىُ [آت689ه]... ثم قال أي أبو شنار-: كان سَطحٌ المسجدٍ الذي فُوقَ 
الحُجرة النَّبَوِيّةِ مُحاطًا بِسُورٍ مِن آجُرَ [وهو اللَبِنُ الحذروق] بازتفاع (0.9 مثر) 
تقرِيبًا تَمييزًا له عن بَقِيّةِ سطح المسجدء وفي سَنَةَ 678ه أمَرَ السُلَطَانُ قَلَاوُونُ 
الصَّالِحِيٌ ببناءِ قُبَّةٍ على الحُجرة النَّبَويَةِ. انتهى باختصار. وقالث صَحِيفَةُ سَئْق 
الإلكترونيةٌ (السعوديةٌ) في هذا الرابط: وقالَ مستشارٌ الشؤون الإثرائية 
والمعارض بوكالة شؤون المسجد النبوي فايز علي الفايز (أوَّلْ قُبَّةِ بُنيِثْ عام 
8 هِجْرِبَةٌ وكانث تعتَمِدُ على سَوَارِي [أَيْ أعمدة] الحُجرة [النّبَويّة] مِن 
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الأسفَلٍء و[قد] بَدَأْ بناءً القباب في أَوَاخِرٍ الدّولةٍ العبَّاسِيّة4؛ وأضاف [أَيْ فايز علي 
الفايز] (كانّ هناك سُورٌ على سَطح المتسجد بُنِيَ حَولَ موقع الحُجرة إحترامًا 
وتَقدِيرًا لِمَن يَصعَدُ إلى السّطح حتى لا يَمْرّ مِن فُوق الحُجرة» ويكونَ مُروره مِن 
حَولَ الحُجرة). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخحٌ صالح- : الزائزء بَيْنَهُ وتَيْنَ 
الَبِرِ الجدارٌ الحَدِيدِيُ [وهو المقصورة النَبَوبَةُ ثم الجدارٌ الذي يَلِيه [وهو حائط 
تَاِيتبَايْ] ثم جدارٌ ثالِثُ [وهو الحائط المُخَمَسُ] ثم الجدارٌ الرابع [وهو جدازٌ حُجْرَةٍ 
عائشة]» هُنَاكَ أَزتِعَةُ جُدرانِ [قلت: ودِحَسَبٍ ما ذَكَرَ الشيخُ عبدالمحسن بن محمد 
القاسم (إمامُ وخطيبٌ المسجدٍ النَّبَوِيَ الشريفٍ) في فيديو بغذوانٍ (شرح تَفصِيلِيٌ 
مُصَوَرٌ لِقَبِرٍ النبيج صلى الله عليه وسلم).ء فإِنّ الواقع الآن أنه لا يُوحَّدُ فَضَاءٌ بين 
أي جدارٍ والجدارٍ الذي يَلِيهء إِلّا الفَضَاءَ الذي شَكْلُه مُتَلْتْ (والذي هو مَوجودٌ بين 
جدارٍ الحُجرة النَبَوِبَةٍ والحائط المُخَمّسِ). والّا الفَضَاءَ الموجود داخل السُّورٍ 
الحَدِيدِيَ (أي المقصورة النَّبَويّةِ)]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح أيضًا في 
(التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبّح قَبرُ النَبِيَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مُحاطًا 
نَلَاثّة جُدْرانِء وكُلُ جدارٍ ليس فيه بِابٌء ثم بعد ذلك وضع السُورُ الحَدِيدِيُ» بَيْنّه 
وتَيْنَ الجدارٍ الثالث نَدْوَ مِدْرٍ ونصفب في بَعض المَدَاطق»؛ ونَدذْوّ مِدْرٍ في بَعضهاء 
وفي بَعضها نَحْوَ مِثْرٍ وثَمَانِين [سَنْتِمِتَرَا] إلى مِثزين» يَضِيقْ ودَزْدادُ» [وَ]مَن مَشى 
فإِنّه يَمشي بَيْنَ ذلك الجدارٍ الحَدِيدِيّ وتَيْنَ الجدارٍ الثالث. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحُ صالح أيضًا في (شَرحٌ العقيدة الطَّحَاوِبَة): وإنّما المسجدُ مِن جهاتِها الثَّلَاثْ 
[يَعنِي أنَّ المسجد كان يَلتفُ -بَعْدَ توسعة الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَِكِ- حَولَ خجرة عائشة 
مِنَ الجهاتٍ الجَنوديّةٍ والشَّمالِيّةِ والغْرديّة فَمَط] ولِيسَثْ حُجرةُ عائشة بالوسَطٍ [أَيْ 
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ليسَتْ بِوَسَطٍ المسجد]؛ وتقِي المسلمون على ذلك زَمَانًا طَويلًا حتى أُدخِلَ في 
غصور متأخرة -أَظُنّ في الدّولة العثمانيّةِ أو قَبْلها- أدذل المَمرٌ الشّرقيٌ [يَعنِي 
أنّهِ تمّ توسعةٌ المتسجدٍ مِنَ الجهة الشّرقيِّةِ فأصبّح هناك مَمَرٌ بين جدارٍ المَسجِدٍ - 
مِنَ الجهة الشرقيّة- وبين حُجرة عائشة:. وبالتّالي أصبَّحَ المسجدُ يَلكفْ حَولَ 
حُجرة عائشةً مِن جَمِيع الجهاتِ] وذلك بَعْدَ شيُوع الطّوافٍ بالقُبورء أُدذل المَمَرُ 
الشرقِيُ يََنِي وسَعَ [أي المسجدء من جهتّه الشرقيّة]» يَعنِي جُعِلَ الحائط أي 
جداز المسجد] يَدُورُ على جهةٍ الغرفةٍ الشرقيّةِ صاز فيه [أَيْ صاز يُوجَدُ] هذا 
المَمَرُ الذي يَمْشي معه مَن يُرِيِدُ الطُّوَاف [أَيْ بالقَبر]... ثم قال -أي الشيحٌ 
صالح-: الحُجرةٌ الآنَ» ظاهزها من حَيْتُ العَيْنُ أنّها في المسجد... ثم قال -أي 
الشيحُ صالح- : القَبرُ إكتتقَه المسجدُ مِنَ الجهات الذَلاث جَمِيعًا إيَعْنِي بَعْدَ توسعة 
الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ]. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط يقول الشيح إِبْنُ باز: فالذي فَعَلّه الناسٌ اليَّومَ مِنَ البناء على 
القُبورٍ واتّخاذٍ مساجد عليها كُلّهِ مُنكَرٌ مُخالِفٌ لِهَدي النبيَ صلى الله عليه وسلم. 
فالواجبُ على ؤُلاة الأمورٍ مِنَ المسلمين إزالَتُه فالواجبُ على أي وَلِيَ أَمْرٍ مِن 
أمَراءِ المسلمين أن يُزِيلَ هذه المساجد التي على القبورء وأن يَسِيرَ على السّنَّةَ: 
وأن تكون القبورٌ في الصحراء بارزةً ليس عليها بناء ولا قباب ولا مساجد ولا 
غير ذلك؛ كما كانت القبورٌ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره 
بارزةً ليس عليها شيء: وهكذا قبور الشهداء. شهداء أَحُدء لم يُبْنَ عليها شية. 
فالحاصل أن هذا هو المشروع, أن تكون القبورٌ بارزةً ضاحية ليس عليها بناءً 
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كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح. أمّا ما 
أخدَنّه الناسٌُ من البناءٍ فهو بدعةٌ ومُنكرٌ لا يجوز إقرازه ولا التَأَسَي به. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): أن يكون القبز 
سابقًا على المسجدء بحيث يُبْنَى المسجِدُ على القبرء فالواجب هدْرٌ هذا المسجد 
وعدم الصلاة» وعلى مَن بَناهُ أن يَهْدِمَه فإن لم يَفُقل وَجَبَ على وَلِيَ أفر 
المسلمين أن يَهْدِمَه... ثم قال: أن يكون المسجدُ سابقًا على القبرء بحيث يُدفن 
الميت فيه بعد بناء المسجدء فالواجب نَبْشُ القبرء وإخراجٌ المَيّت مِنه. ودفنه مع 
الناس. انتهى. 


وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند شرح قول 
الإمام الحجاوي 'ويَحرْمُ فيه دَفْنُ اثنَيْن فأكثر": أيْ يَحرْمُ في القبر دَفْنُ اثنَيْن 
فأكثر. سواء كانا رجُلّين أم امرأتين أم رجُلًا وامرأةً» والدليل على ذلك عَمَلٌ 
المسلمين مِن عهد النبي صلَى الله عليه وسلّم إلى يومنا هذا أن الإنسان يُدفْنُ في 
قبره وحده؛ء ولا فَرْقَ بَيْنَ أن يكون الدفنُ في رَمَنِ واحدٍ بأن يؤتى بجنازتين وثُدقْنا 
في القبرء أو أن تُدفْن إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدًا. انتهى. 


المختار الشنقيطى (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابط 
قال الشيحٌ عند شرح قول الإمام الحجاوي (وتِحرُمٌ فيه دَفْنُ اثَيْن فأكثر إِلّا 
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لضرورة): أي وبَحرُمُ في القبر دَفْنُ اثتَيْن فأكثر إلا لضرورة:. لأن سُنّةَ النبي صلى 
اله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعدهء وهَذْيَ السلف الصالح, مَضْتْ على 
قبر المقبور في قبره دون أن يُدْخَلَ عليه أحدّء أو يُجمَعَ معه أحدّ. وهذا هو 
الأضلء فيكون القبرُ للمقبور وحده دون أن يُجعل معه آخرء ولو كان قَرِببًا له أمّا 
الضرورة فَتَقَعْ في حالة الحروب والقتال» كما وقع في غزوة أَحُدء حيث إن النبي 
صلى الله عليه وسلم قَبَرَ شُهَداءَ أُخد الرجُلَيْن والثلاثة في القبر الواحدء والسبب 
أنه كانت تَفْنَى الأَنْفْسُ في الحروب في القديم, ولرْنما وَصَلَ القتلُ في بعض 
الوقائع إلى مائة ألف. وفي هذه الحالة يَصْعْبُ أن يُحفْرَ لكل شخص قبرٌء ولرُنّما 
جلسوا أيَّامَا وهم لا يستطيعون أن يُواروا هذه الأجساد. فيضطروا إلى جَمْع 
الاثنين والثلاثة في القبرء وحينئذٍ يُشْرَع أن يُوَسَّعَ القبرٌ مِن داخِلٍ حتى يَصْلُح 
لجمع هؤلاء ولا يضيق... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: فإذا وُحِدَت الضرورة 
لقَذْرٍ الاثئَيْنء فيجعل بين كل اثْنَيْن حاجزّاء حتى يكون أشبَّة بالفضلء قالوا (ِدَرَجَ 
على ذلك عَمَلٌ السلف رحمة الله عليهم)», فكأنه فَصَلَ المَؤْضِع الأَوَّلَ عن المَؤضع 
الثاني» وحينئذٍ كأنه تَعَدَّدَ القبز كما لو قُبرُوا بجوار بعضهم مع وجود الحائل مِن 
التراب. انتهى. وقال ابن قدامة في (الكافي): وتجعل بين كلّ اثنين حاجزا مِن 
تراب ليصير كلُ واحدٍ مُنْفْرِدا كأنه في قبرٍ مُنْفْرِدِ. انتهى. 


المسألة الثانية 


زيد: ما هى المَقَبَرَةُ؟. 


عمرو: المقبرة هي مَوْضِعٌ القَبُورء سواء احْتَوَتْ قبرا واحدا أو أكثرء وبُقال لها 
الجَبّائَة والقّرَافَة والجَّمْعْ مَقابر أَيْ جَبّانات. 


وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد 
الديني بوزّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالذي جَرَى عليه عَمَلُ 
المسلمين في الأَرْمِنَة المُتقدّمة أن تكون المقبرةٌ وَقَذَّا على جميع المسلمين» ومن 
مات منهم دُفِنَ في تلك الأرض الموقوفة., لا فزق بين عَنِيَ وفقيرٍ أو قبيلة 
وأخرىء ولم يَكُن مِن سُنَّةِ المسلمين أن يجعلوا لكلّ أُسْرَةِ مقبرةً خاصّة يُدْقَنُ فيها 
أفرادُ العائلة» وهذا يؤدي إلى أن كل مقبرة تَبْنَى بناءً مستقلا عن الأخرى حتى لا 
تختلط قُبِورٌ العوائل والعشائر. وهذا لا شك أن فيه مفاسد كثيرة؛ فمن هذه 
المفاسد البناءً على المقابرء ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القبور "هذا مَذْفْنُ عائلة فلان بن فلان", ومنها ما يَفعلّه بعضُ الجهلة من بناء 
غرفة للاستقبال بجوار المقبرة يَجْلْسُ فيها أهل المَيّتِ بالساعات ورُنّما الأيام 
يتجاذبون أطراف الحديثء يَظنُون أن ذلك يُؤْنِسُ المَيّت. ولا شك أن كلّ ذلك مِن 
المُنقرات التي لم ترد في شرع اللهء ويجب على العلماء إنكارٌ ذلك عند المسؤولين 
حتى لا يكون ذريعة لوقوع الناس في المحاذير الشرعية؛ ومَنِ أضطرٌ إلى شراء 
مقبرة له ولأسرته -كمّن كان في دولة تُلْجِئُ الناسّ إلى ذلك- فلا حَرَجَ عليه 
حينئذ؛ وهل يَبْنِي حول مقبرته سُورًا لحمايتها من الاعتداء أو نحو ذلك؟ الذي 
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يَظْهَرُ أنه لا حَرَجَ فى ذلك بحيث لا يَزِدُ في البناء على قَدْرِ الحاجّة» ومن الزبادة 
على قَدْرٍ الحاججّة تَسْقِيفُ المقبرة أو رَفْعُ السُور فوق الحَدّ الذي به يُحْمَى مِن 
الاعتداء» وتُنَبُمُ إلى أن الأَصْلَ في القبور خُرْمَةَ البناء عليها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء يقول الشيخ: فلا يجوز أن يُصَلَّى في 
القبورء ولا يُبِنَى عليها مسجدٌ ولا قُبَّةٌ ولا غَيرُ ذلكء لا قُبورُ أهل البيتِ ولا بور 
العُلماءٍ ولا غَيرِهم, بَلْ تُجْعَلُ ضاحِيّة [أيْ بارزةً ظاهرة] مكشوفة [أيْ لا يَحْجُبُّها 
عن السماءٍ شَيْءٌ] ليس عليها بناءً لا قْبَّةٌ ولا همسجدٌ ولا غَيرُ ذلكء تُرَفَعُ عن 
الأرض قَدْرَ شِبْرٍ -كما فُعِلَ في قَبِرِه صلى الله عليه وسلم- بالثراب الذي حُفِرَ 
منهاء تُرْفْعُ وثُجْعَلُ تصائِبُ عليها في أطراف القَّبرِء ولا مانع أن يُوضَّع عليها 
حَصْبَاءُ [أيْ صِغارٌ الججارة] لجفظ الثّرابٍ وتُرَشُ بالماءء لا يُبْنَى عليها قُبَّةَ أو 
مَسجدٌ أو حُجرةٌ خاصّةٌ فهذا لا يجوزء لا يُبْنَى على الهَّبِرِء أمّا السُورُ الذي يَعْمُ 
المَقبّرةً كُلّها لِكَيْ يَحفَظها عن سَيْرٍ الناسِ وعن السَّيّاراتِ هذا لا بأسّ به مِن باب 
الصّيّانة لهاء أمّا يُوضَعُ على القَبِرٍ تَعظيمًا له قبَةٌ أو بَنِيّهَ أو مسجدٌ هذا لا يَجورُ: 
الرّسولُ لَعَنَ مَن فْعَلَ ذلك عليه الصلاهٌ والسلامُ» فلا يَجورُ للمسلمين أنْ يَبْنُوا على 
أي قَبرٍ مسجِدًا ولا قُبَّهَ سواء كان مِن قبورٍ الصحابة أو كان مِن قُبورٍ أهلٍ البّيتِ 
أو مِن قُبورٍ العلماءٍ أو الرؤساءٍ والحُكَام كُلّهم لا يُبْنَى على قُبورِهم ولا يُتَّكَدُ 
عليها مَساجد, كُلُ هذا مُنْكَر يَجِبُ الحَدَّرُ منه. انتهى. 
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وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال الشيخ: ولا يجوز الصلاةٌ بالمساجد 
التي فيها القبورء لا يُصلَّى فيها إذا كان القبر في داخل المسجد... ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحُكَام حُكَامِ المسلمين أن ينظروا في الأمرء فإن 
كان المسجد هو الأخير هو الذي بُنِي على القبر يُهْدَم» وتكون القبورٌ بارزة 
للمسلمين, يُدفْن في الأرض التي فيها القبورء وتكون بارزةً غير مَسْقوفة وغير 
مَبْنِيَ عليهاء حتى يَدفِنِ فيها المسلمون وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمة؛ والمساجد تُبْنَى في مَحَلّات ليس فيها قبورٌء أمّا إن كان القبرز هو الأخير 
والمسجدٌُ سابق فإن القبر يُنْبَئْلَ ويُدْرَجُ من المسجد رفائه. ونُوضَع الرّفاتُ في 
المقبرة العامّة» يُحَفَرُ للرفات في حُفرة وتُوضَع الرفاتُ في الحفرة ويُسَوّى ظاهرها 
كالقبرء وحتى يَسْلّمِ المسجدُ مِن هذه القبور التي فيه المُحْدَنّةء وإذا نُبشّت القبوز 
التي في المساجد ونُقِلّث ونُقِلَ رفائها إلى المقابر العامّة صلِيَ في هذه المساجد. 
والحمد لله إذا كانت المساجد هي الأولى هي القديمة والقبر حايثٌ فإنه يُنْبَشَ 
القبرٌ ويُخْرَحٌ الرفاتُ ويُوضَعٌ في المقبرة العامّة» والحمد لله؛ أمّا إذا كان القبرٌ هو 
الأْصْلٌء والمسجد بُنِي عليه؛ فهذا صَرَّح العلماء بأنه يُهْدَمْ لأنه أُسَسَ على غير 
التقوى, فوَجَبَ أن يُزال وأن تكون القبورٌ خالية مِن المُصَلَّيات [قالَ الشّيحٌ عَلِيْ 
بن شعبان في (َحُكُمُ الصّلاةٍ في المسجد النْبَوي): لا يَجتمِعٌ في دِينٍ الإسلام مَسجد 
وقَبِرٌء بَلْ أيُهما طَرَأ على الآخَرِ مُنْعَ منه. انتهى]» لا يُصَلَّى عندها ولا فيهاء لأن 
الرسول تَهَى عن هذا عليه الصلاة والسلام» ولأن الصلاة عندها وسيلةٌ للشرك. 
الصلاةٌ عندها وسيلةً إلى أن تُذْعى من دون الله» وإلى أن يُسجَدَ لهاء وإلى أن 


)20( 


يُستغاتَ بهاء فلهذا نَهَى النبئُ عن هذا عليه الصلاة والسلام؛ وَسَدَّ الذرائع التي 
تُوَصّلُ إلى الشرك عليه مِن رته أفضل الصلاة والتسليم. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ إِبْنِ بازء أنّ الشيح سُيِْلَ: في بعض المقابرٍ 
يتم وَضْعْ أرقام على سُورٍ المقبّرة, لِيَتِمَّ النَعَرْفْ على أصحاب القبورٍء ما حُكُمْ 
ذلك؟. فأجاب الشيح: الكتابةٌ على القبورٍ مَنْهِيّ عنها ولا تجورء لِمَا يُخْشَى في ذلك 
مِنَ الفتنةٍ لبَعض من يُكْتَبُ على قبره. أمًا الكتابة على حائط المقبرة: فَلَمْ يَْْغنِي 
فيها شيء, والأذوّط عندي تزكهاء لأنَّ لها شَبَهَا بالكتابة على القبورٍ مِن بعض 
الؤجوه. انتهى. 


وجاءً في هذا الرابط على مَوقع الشيخ إِبْنِ بازء أنَّ الشيح سُيِلَ: ما حُكْمُ كتابة 
دُعاءٍ دُخُولٍ المقبّرة عند بَوَابةِ المقبّرة؟. فَأجابَ الشيح: لا أَعْلَمُ لهذا أضلاء وقد 
نَهَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القَّبِرِء ويخْشَى أنْ تكون الكتابة 
على جدارٍ المقبّرة وَسيلةً إلى الكتابة على القُبورٍ. انتهى. 


وفي هذا الرابط سشئل مَركز الفَدْوَى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: في مِضصْرَ توجد 
مشاريع لبناء مقابر تَطْرَحُها الحكومة؛ حيث تكون المقبرة بمساحة تقريبا 20 
مترا مريعاء وتَشمَلُ سُورا خارجيا دَوْلَ هذه المساحة بارتفاع حَوَالَي 2.5 متر. 
وباب حَدِيد لهذا السُورء وعند الدخول من الباب يوجد بلاط يُغَطّي تقريبا كامِلَ 
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المساحة ما عدا سُلَمَا يَنْزِلُ لأسْفْل تحت مُسْتَوَى الأرض حيث توجد عَرْفَتان 
مُنْفْصِلتان. إحداهما للرجال والأخرى للسيدات؛ والحكومة عندنا هي مَن يَضَع 
اشتراطات ومواصفات البناء لهذه المقابر» وأنا صاحبُ شركة مقاولات, فهَلْ يَجُورُ 
لي العمَلُ في بناء هذه المقابر بهذه المواصفات؟. فأجات مَركَرُ الفَتُوَى: أمّا بناء 
المقبرة على الهيئة المذكورة في السؤالء فلا رَيْبَ في مُخالفتها للسُّنّة وقد نَصّ 
بعضُ أهل العلم على خُرْمَةٍ الدّفْن في الفَسَاقِيَ (وهي بُيُوتُ تحت الأرض). لأنها لا 
تمْنّعُ رائحة المَيّتِّء ولمَا يكون فيها مِن إدخالٍ مَيَت على مَيِت وهثك حزمة الأول 
مع ما فيها من البناء والتجصيص... ثم قال -أَيْ مَرَدَرُ الفَدْوَى-: إذا كان بناء 
المقابر بهذه المواصفات لا يجوزء فلا يجوز العَمَلُ في بنائهاء فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل إذا حَرَّمَ أَكْلَ شيء حَرَّمَ تَمَدَه رواه أحمد 
وأبو داودء وصَحَّحَه الألباني4 وقال الشيخ ابن عثيمين ل(ِكُلُ رام فَأَذْدُ العوقض 
عنه حَرامٌ» سواء بِبَيْع أو بإجارة أو غير ذلك). انتهى. 1 


وقال ابْنُ الْحَاجٌ الْمَالِكِيُ في (المَدْخَل): مَنْ هُوَ في الْفَسْقِيّةِ غَيْرُ مَدَفُونِء لِأنَّهُ لَا 
فزق بَيْنَ جَعْلِهِ في الْفَسْقِيّة أو فِي بَيْتِ وَبُغْلَىْ عَلَيْهِ فَهَدَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ لا يُطْلَىُ 
عَلَيْهِ أَنَهُ مَدْقُونٌء فَقَدْ ترَكُوا الدَّفْنَ وَهُوَ شَعيرَةٌ مِنْ شَعَائِرٍ الْمُسْلِمِينَء وَقَّدِ إمْتَنَّ الله 
عن وَجَلَ في كتابه الْعزِيزٍ عَلَيْنَا بالدفْنِ فْقَالَ ألَمْ نَجْعَلِ الأرض كِفَانًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَانًا' 
[قال الْبَعَوِيُ في تفسيره: ومعنى الْكَفْتِ الضَّمُ والجَمْغ. يُقالُ 'كَفَتَ الشَيْءَ". إذا 
ضَمّه وجَمَعهء وقال القَرَّاءُ 'يُرِيِدُ تَكْفِتُهُمْ أَحْيَاءَ على ظَهْرِها في دُورِهمْ ومنازلهم, 
وَتَكْفتُهُمْ أَمْوَاتَا في بطنهاء أي تَحُورُهُف]... ثم قال -أي إبنُ الْحَاجْ-: وَلَوْلَا نِعْصَةٌ 
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الْقبُورِ لَكَانَ شَنَاعَةً بَيْنَ الأَشْكَالٍء وَبُقَالُ (مَا [أَيْ أِسَ] في جَِيع الحيَوَانٍ غ. شد 
كراهةٌ من رَائِحَةَ جيفة الآديئ» فمئرة اللّهُ بِالدفْنِ إِكْرَامًا لَهُ وَتَعْظِيمًا)؛ وَمَنْ وَضَعَ 
في الْفَسْقِيةِ فَدَدْ تَرَكَ مَا امْتنٌ النّهُ تَعَالَى به عَلَيْهُ مِنْ نِعْمَة الدّفْنِ... ثم قال أو 
ابن الْحَاجٌ-: وَمَنْ جُعِلَ في الْفَسْقِيّةِ فَأَهْلُهُ يَكْشْفُونَ عَلَيْهِ في كُلَ وَفْتِ مَات لَهُم 
مَيَتء فَقَدْ يَعْرِفُونَ مَا تَغيّرَ مِنْ حَالٍ مَنْ كَشَفُوا عَلَيْهِ مِنْ مَوْتَاهُمْ وَيَشْمُونَ الرَّوَائِحَ 
ْكريهَة مِنه» وهو يَكرَهُ ِي حَالٍ حَيَايِهِ أن يُشَمَ مِنْهُ بَغصُ ذَلِك... ثم قال -أي إبنُ 
الْحَاجٌ-: ألا تَرَى أنّ الْمَدْفُونَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْه الْفَضَلَاتُ شَرِتَنْهَا الأرض فَيَبْمَى 
نَظِيفًا في قَدْرِه؛ وَمَنْ وضع في الْفَسْقِيَةِ يَنْصَاعٌ [ماع الشَيْء أي سال وذابَ] في 
النّجَاسَاتٍ الَّتِي تَخْرٌجٌ مِدْه وَتَتَحَلّلُ مِنْ جَسَدِهٍ مِمًا يَتَسَبَّبُ في انْبعاثِ الْحَشَرَاتٍ 
وَالنْجَاسَاتِ عَلَيْهِ. انتهى بتصرف. 


وفي هذا الرابط سشئل مَركز الفَدْوَى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: نحن في مِضصْرَء 
المقابزٌ غير شرعية؛ حيث يُدْفَنُ الأمواتُ في غُرَفِء ونحن الآن في مشكلة» وهي 
أنَّ العْنَ المخصّصة لِدَفْنِ الرجالٍ قَدِ إمتلأث. فهل يجوز لنا في حالة ذَفْنِ مَيِت 
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جديد أن نَنْكُلَ زفات أَقْدَم مَيْتِ إلى ما يُسمّى ب (العظامة) وهي عبارة عن فَنْحَةٍ 
مُرَنّعَةَ صغيرة. يَتِمُ تجميعٌ الرّفات داخل قماش الكَفْنِ في شَكْلٍ صُرَّة وَوَضْعها داخل 
الفتحة لإخلاء مكان لِمَيَتِ آخَره فهلن هذا يجوز؟. فأجات مَركّرُ الفَذقى: وأمّا نَقَلُ 
عِظام المَيّْتِ من قبره إلى مَؤْضِعْ آخر لحاجّة مَيتِ جديد أو أَحَدِ الأحياء, فإنه لا 


يه ”7 
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يجوزء لأن المؤضع الذي يُدْفْنُ فيه المُسْلِمُ يَصِيرُ وَقْفا عليه ما بَقِي منه شيءٌ مِن 
لخم أو عَظمء فإن بَقِيَ منه شيء فالحُزْمَة باقية بجميعه. انتهى. 


وقال مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفٌَ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط: وكذلك حَرَّمَ الشرغ فُنْحَ القبر على الميتء أو نَبْشَهء إلا لضرورة: 
كله مِن مَؤْضِعه إذا غَمَرَثُْه المياةُ: أو خيف أن يَنْبْشَهِ الأعداءً وتُمَتْلوا بِجُنَّةِ 
ونحو ذلك؛ وإنما حَرَّمَ نَبْشلَ القبر لِمَا فيه من أَذِيَةِ الميتِ وانتهاك حُرْمَتِه وأذِيّةِ 
أقاربه وأصحابه الأحياء» فإنهم يُؤذيهم ذلك... ثم قال -أَيْ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ 
وجَوابٌ)-: جاءً الشرغٌ بِدَفْنٍ كُلّ ميتٍ في قبرٍ واحدء ولا يُدفَنُ اثنان مَعَا في نَفْسِ 
الوقت, أو يُدفْنُ أحذهما بعد الآخر بأيام أو شهورٍ أو سنينء إلا إذا بَبِيَ الأول 
تماما ولم يَبْقَ منه شية, والمُدَّةُ التي يُبْلَى فيها المِيَث تختلفُ مِن أرضٍ إلى 
أرضء غير أنها قد تَمِتَدُ إلى نذو أربعين سنة [جاءَ في كتاب (فتاوى العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني) أنَّ الشيحَ سُئِلَ: هَل يَجورُ نَبْثلُ قُبورٍ المُسلِمين ونَبْثْلُ 
قُبورٍ الكافرين؟. فأجاب الشيخحٌ: هناك فَرقّ طُبْعَا بين نَبْشٍِ قُبورٍ المُسلمين ونَبْشِ 
قُبورٍ الكافرين؛ فَنَبْشُ كُبورٍ المُسلمين لا يَجورُ إِلّا بَعْدَ أن تَفْنَى وتُصبح رَمِيمّاء ذلك 
ِأنَّ نَبْشلَ القُبِورٍ يُعَرَضُ جُنَّةَ التقبور وعظامها للقسرٍ وقد قالَ عليه الصَّلاهُ 
والسَّلامُ [كَسْرُ عَظم المُؤمن الْمَيِتِ كَكَسْرِهِ حَيّا) فالمُؤمِنْ له حُزمةٌ بَعْدَ موته كما 
كانت له خُرْمةٌ في حَيَاتِه طَبْعَا هذه الحُزَمهُ في حُدود الشّرِبعة؛ أَمَا نَبْلُ قُبورٍ 
الكَفّارٍ فلِيسَتْ لهم هذه الحُزمة» فيَجوزُ تَبْشُها [أَيْ كشْفُها لِيُخْرَجَ مَا فيهَا مِنْ عِظام 
الْمُشْركينَ وَصَدِيدِء وَبُبْعَدَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ. قالّه السَنْدِيُ (ت1138ه) في حَاشيَةٍ 
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مُسْنَدٍ الإمام أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ] بِنَاءَ على ما ثَبَتَ في صَحِيحَي الْبُخَارِيَ وَمُسْلِمِ أنَّ 
لنِنَ صلى الله عليه وسلم لما هاجز مِن مَفَةٌ إلى التيبنة كان أَوَلُ شيءٍ باشره 
هو بِنَاءَ المسجد النَّبَويَ المَوجود اليَومَ» فكانَ هناك بُسْتَانٌ لأنِتام مِنَ الأنصارٍ وفيه 
قبورٌ المُشركينء فقالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لهؤلاء الأَيْتام (نَامِنُوني حَائِطكُمْ) َعنِي 
بيغوني حَائِطكُمْ [قَالَ أبو العباس القُرْطْبي (ت656ه) في (الْمْفْهِمْ لِمَا أشكل مِنْ 
تأخيص كِتَابٍ مُسام): وَالْحَائِطُ بُسْتانُ النَّهْلٍِ. انتهى] بِتَمَِهِء قالوا (هو لله 
وتسولك لالرك تملة): تكن فيه الكازك زافو ها تكرت وق البقاء] رقو قنول 
الْمُشْرِكينَء فَأَمَرَ الرسول صلى الله عليه وسام بقُبورٍ المُشركين فَسُوبّتْ بالأرضٍ 
يَعنِي نُبشث] وَأمرَ بالخزب فَمْهَدتْ [َأمَرَ بالدّلٍ فقْطِع] ثم أقام المسجد لدي 
على أرض ذلك البستان [قال ابْنُ رَجَبِ في (فتح الباري): وَفي الْحَدِيثِ دَلِيل عَلَى 
أنّ قُبُورَ المشركين لا حُزْمَة لَهَاء وَأَنَهُ يَدُورُ نَبْلُ عِظَامِهِمْ وَتَفْلُهُمْ مِنَ الأَرَضٍ 
للانْتِفمَاع بالأرضء إِذَا أختيج إِلَى ذدَلِكَ. انتهى]؛ فَإِذَنْ نَبْثلُ القُبورٍ على وَجِهَين؛ 
قبوز المُسلمِين لا يَجورُء أمَا قُبِورُ الكُفّارٍ فيَجورُ؛ وقد أَشَرْتُ في الجَواب إلى أنّه 
لا يتجورُ نَبْشلُ قُبِورٍ المُسلِمِين حتي تُصبح رَميمًا وتُصبح ثرابًاء وى ٠‏ هذا؟ إنَّه 
يَختَلِفُ باختِلافٍ الأراضيء فهناك أراضٍ صَحَْرَاوتَ ته ناشغة [أَيْ جافةٌ] تَبْقَى فيها 
الجُنّكُ ما شاء الله مِنَ السَنِينَه وهناك أراضٍ رَطْبَةٌ يُسرِعٌ الفَنَاءُ فيها إلى 
الأجسادٍ. فلا يُمكِنُ وَضْعُ ضابط لِتَحَدِيدٍ سِنِينَ مُعَيّنةٍ لفساد الأجسادٍء كما يُقالَ (أَهْل 
مَكَةَ أَذرَى بشِعابهَا) فالذين يَدفنون في تلك الأرض يعلّمون المُدَّةَ التي تَفْنَى فيها 
جُنْثْ الموتى بصُورة تقردبيّة. انتهى. وقالَ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) في هذا 
الرابط: وقد تَبَتِ الأحاديث في النّهي عن بناءٍ المساجدٍ على القبورٍ في 
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الصَّحِيحَين وغيرهماء وقد بَنَى النِيْ صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة بَعْدَ 
أنْ تبش قُبِورَ الكُفَارٍ. انتهى]... ثم قال -أَيْ موقع (الإسلامُ سؤالَ وجَوابٌ)-: قَالَ 
ابْنُ الْحَاجٌ الْمَالِكِيُ (اتَْقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أنَّ الْمَؤْضع الذي يُدْفَنُ فيه الْمُسْلِمُ وَذْفْ 
عَلَيْهِ مَا دَامَ شَيْءٌ مِنْهُ مَوْجُودًا فيه حَنَّى يَفْنَى فَإِنْ فَنِي فَيَجُورُ حِيئَئِذ دَفْنُ غَدْرِه 
فيه فَإِنْ بَقِي فيه شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ فَالْحْزْمَةٌ بَاقِيَةٌ لِجَمِيعهء وَلَا يَدُورُ أن يُحْفَر 
عَنْهُ وَلَا يُدْفْنَ مَعَهُ غَيْرْهُ وَلَا يُكْشَف عَذهُ اتفاقا4» انتهى من المَدْخَلء فهذا اتفاقٌ 
العلماء على المَنْع من دَفْنِ ميتٍ مع آخَرَء وعلى أنه لا يجوز حَفْرُ القبر ولا كشفه 
عن الميت... ثم قال -أَيْ موقغ الإسلام سؤال وجواب-: إن طريقة دَفْنِ الموتى 
المتَبَعَةَ في كثيرٍ مِن مُدُنِ وقرى مِضرّ هي بناء ما يُشْبهُ العْرْفَةَ الصغيرة فوقَ 
سطح الأرضء ويُوضَعٌ فيها الميتُ ولا يُدْفَنُ تحت الأرضء ثم يُعْلَّقُ عليه البابُ. 
وهذا البناءً يسَعُ ما يَهْرْبُ من خمسة أشخاص. وبكون هذا القبر للعائلة كلهاء 
فكُلّما مات منهم شخصٌ فقُتِحَ القبز وضع ذلك الميتُ فيه؛ فإذا امتلأ القبز أَذْرِجَتْ 
منه العظامُ؛ وجُمِعَتْ في مكان يُسَمَّى (عظامة)؛ وهذه الطريقة للدَّفْنِ طريقةً غير 
شرعية وغير جائزة» وهي ليست وَلِيدَةَ اليوم بَلَ جَرَى عليها العَمَلُ هناك منذ 
سنوات طويلة., رُنّما تَعُودُ إلى مئات السنين» وقد كانت تُسَمّى [يعني العْرْفَة 
الصغيرة السابق ذكرها] قديما ب (الفسقيّة) وجَمُعها (القَسَاقَيّ). ومن رآها من 
غُلماءٍ هذه البلاد في وقتِه أَنْكَرَها وتِيّن ما فيها مِن مُخالفاتِ للشريعة؛ كما سيأتي 
لنَْلُ عن بعضهم,ء وقد خالَفَتْ هذه الطريقةٌ في الدفن الشريعة في عدة أَمُورِء ( 
1)عَدَمُ دَفْنِ الميت في باطن الأرضء وإنما يُوضَّع على ظَهْرِها. (2)البناءغ على 
القبر وتجصيصه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (3)دَفْنُ أكثّرَ مِن 
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شخص في مكانٍ واحد. وكذلك جَمْع الرجال مع النساء في قبر واحد... ثم قال - 
أي موقغ الإسلام سؤال وجواب-: وجاء في حواشي الشرواني على تحفة 
المحتاج 'لؤ وْضِعَتٍ الأَدْوَاتُ بَعْضُهُمْ فَؤْقَ بَعْضٍ في لَدَدٍ أؤ فَسْقِيَّةٍ كمَا ُوضَغ 
الأَمْتِعَةُ بَعْسْهَا عَلَى بَغضء فَكَلْ يسُوعٌ النَّبْثلُ حِيئَئِذٍ لِيُوضَعُوا عَلَى وَجْهِ جَائِزِ إِنْ 
وَسع الْمَكَانُ وَاِلَّا ُقِلُوا لِمَدَلَ آخَرَ؟ الْوَخْهُ الْجَوَارُ بَلِ الْؤْجُوبُ” انتهى؛ فَصَرّحَ 
بوجوب نَبْشِ القبر لَمدْع هذه المُخالفة» وذلك يَدُلُ على أن دَفْنَ ميت فوقَ آخر 
حَرامٌ... ثم قال -أَيْ موقغ الإسلام سؤال وجواب-: وقد صَرَّحَ بعضُ أهل العلم 
بالمئع من نَقَلِ عظام الميتٍ مُطْلّقاء ولو كان نَقْلُهها إلى جانب القبرء لِمَا في ذلك مِن 
الاعتداء على الميتٍ وأَدِيّتِهِ وقد يَتَسَبِّبُ لها في كسْرهاء فيكون ذلك أَشَدَّ في 
الاعتداء والأَدِيّةِ للميت. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمينء سُئِلَ الشيخ: فضيلة الشيخ في 
بلدتنا تُبْنَى المقابرٌ بالطوب الأحمر الذي دَخَلَ النارّء أو بالطوب الأسْمَنْتِيَ» ويكون 
ارتفاغٌ القبر أكثز مِن مثرء وتُبْتَى هذه المقابرٌ بالأسمنتء وإذا دُفِنَ الميّثُ في هذه 
المقابر لا يهال عليه الترابُء بل تُغْلّق بالطُوب أيضّاء وإذا كان الإنسانٌ يُنْكِرُ هذا 
العدَلَ وغير راض عن هذا العَمَلٍ ولا يستطيع التَغِيِيرَ وبالتالي يُدفَنُ في هذه 
المقابرء فما هو رأيّكم حفظكم الله؟ وهل على الإنسان إِنْمّ بعد ما ذُكِرَ؟. فأجابَ 
الشيح: الواقع -إذا كان الأمْرُ كما ذَكَرَ السائلٌ أنَّ القبور تُبْتَى بالطُوب وتُرْفُعُ نحو 
مِثْرٍ- أنَّ هذه ليست قبوراء ولكنّها حُجَرٌ مَبْنِيّةُ ريما تكونُ على قَدْرٍ الميتِ 
الواحدء ورُنّما تكون على قَدْرٍ مَيْتَيْن فأكثر. وليس هذا هو المشروع في القبور. 
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المشروع في القبور أن يُحْقَرَ حُفرةٌ على قَدْرٍ الميّت» ويذْفَن فيها الميّثُ» هكذا 
هَذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه؛ ولذلك يَجِبُ على وُلَاةٍ 
الأذور في هذه البلاد أن يَعُودوا إلى الدَّفْنِ الصحيح الذي جاءَث به السُئَةُ عن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا مات الإنسانُ ولم يَكْنْ له بُدٌ من 
هذه المقابر التي هي في الحقيقة حُجَّرٌ لا فبورٌء فليس عليه إِثمٌ لأن ذلك ليس 
باختياره» نعم. لو كان هناك أَرْضٌ فَلَاةٍ يُمْكِنُه أن يقول (اذفدُوني فيها)؛ء وهي 
ليست مملوكة لأَحَدِء فَرُنما يكون هذا جيدًا وأَحْسَن مما وَصَفَه هذا السائلٌ. انتهى. 
وقال ابْنُ الْحَاجٌ الْمَالِكِيْ في (المَدْخَل): ألا تَرَى أَنَّ الشّارع عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ 
شَرَعَ دَفْنَ الأذوَاتِ في الصَّخْرَاءٍِء وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنّ الإيمان بُنِيَ عَلَى النَظافَة فَإِذَا 
دُفِْنَ الْحَؤْمِنُ فِي الصَّحْرَاءٍ؛ فَالصَّحْرَاءُ عَطْشَائةٌ فَأَيُ فَضْلَةٍ خَرَجَتْ مِنَ الْمَيَتِ 
شَرِتَتْهَا الأرضٌ فَيَبَْى الْمُؤْمنُ نظيفًا في قَبْرِه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمينء سُئِلَ الشيخ: في بلدنا دَدْفِنُ موتانا 
في بناءٍ مِن الطُوب الأحمر المَخرُوق أَُوَّلَا في النار» وهو عبارة عن مِسَاحةٍ 
مستطيلة الشَّكلٍ مَبْنِيّةٍِ بالطوب الأحمر وَمَفقْضِيَّةٍ من أغلّى؛ ومنهم مِن يَرْفْع البناء 
على الأرض مُخالِفَا الشريعة ومنهم مَن لا يَرْفُعهء ولضَيْقٍ الأماكن من جِهَةٍ 
وارتفاع المياه في باطن الأرض نُجِئَ إلى هذه الطريقة السابقة» وكنا مِمّن يَفْقل 
ذلك. الآن فهَل يَجورُ الدَفْنُ في هذه التي تُسَمّى الفْسَاقِيَ [الفْسَاقَيُ هي بُيُوتٌ تحت 
الأرض]ء بحيث لا نَزْفَمُها عن الأرض إلا شبرًا حَسْبَما كَِأمْرْ به الشريعة 
الإسلامية؟. فأجاب الشيخ: السُئَّةَ في القبور أن يُحْدَّرَ للميتِ في الأرضء ثم يُلْدَد 
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له بأن يُحْفَرَ حُفرةٌ في جانب القبر مِمّا يَلِي القبلةً ثم يُوضَعِ فيها الميّثُ؛ والطُوبُ 
الذي ذَكَرْتَ يكون مُحَرَّفَا بالنار» وقد ذَكَرَ بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يُدْرَهُ أن 
يُجْعَلَ في القبر شيءٌ مما مَسَّتْهُ الناز؛ وعلى هذا فأنتم اخرصُوا على أن تجدوا 
مقبرةً لا يَلْحَقُها الماءُ حتى تَقُبِرُوا مؤتاكم على الوجه المشروع الذي يَنبغيء فإن 
لم تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا شيئًا مِنَ الأحجارٍ يَدُولٌ 
بَيْنَ الميّتِ ونَيْنَ الماء؛ ثم بعد ذلك تَضَعُون عليه أيضًا أحجارًا وتذفنُونه. ويكون 
هذا أَقْربَ شيء إلى المشروع. انتهى. 


وفي (فُتاقى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط» سُئْلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: هل يجوز 
بناءُ المقابر فوق سطح الأرض إذا كانت الأرضُ التي بها المقابر طِنِيَة أو 
زراعِيّة؟ علما بأنه لو تم حَذْرُ حَوَالَي نِضف أو رُدع المِثْر سوف يَظهِرُ الماءُ: 
وليس هناك سِوَّى هذا المكانٍ في هذه البلدة؟. فأجاب الشيخ: إذا كان هكذا يُجْعَل 
خَشَبٌ أو ألواحٌ [اللُوحُ هو وَجْهُ كل شيءٍ عرِيضٍ من خَشَبٍ أو غَيرِه]» لِيحُول بَيْنَ 
الماءٍ وبَيْنَ المَيْتِء ونُذفنُ في الأرضء ولا بناء عليه لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم نَهَى أن يُبْنَى على القبورء لكن يَحفْر بالقَّدْرٍ الذي لا يُظْهِرُ الماء؛ ثم يتجعل 
لوحا تحته أو أخشابا أو شبة ذلك تَمْدّغ الماءًء ثم يُُدْفَن المَيّتُ ونوضع عليه اللْبِنُ 
[وهو الطُوب المغمول من الطين الَّذِي لَمْ يُدْرَقَ], ويُدْفْن بالتراب ولا يُبْنَى عليه 
بنايَةٌ. انتهى. 
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وفي هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ ابن باز: أو يَتَصِلُون بالدولة ويُراجِعُون الدولة 
إذا كان ذلك متيسّرّاء حتى تُنْبَشُ القبورٌ التي في المساجدء وثُنْةٌل للمقابرء وتَبْقَى 
المساجدٌُ سليمة» وعلى العلماء أن يَسْعَوْا لدى الدولة لعلّهم يَحِدُون مَن هو أَقْرَبُ 
للفَهُم من غيره وأَلْينُ من غيره في هذاء ريما تَيَسَّرَ على يَدِه ما يُعِينُ على إزالة 
هذا المُنكرء ولا تيْأسوا حتى تَسْلم بعض المساجد مِن القبورء لكن التساهل في هذا 
لا يَعْفِي العلماء وطُلَابَ العم مِن المسئولية أمام الله. يقول سبحانه في سورة 
الزخرف إوَإِنهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ). انتهى. 


المسألة الثالثة 


زبد: إذا أردثُ أنْ أزورٌ القَبْرَ النَّوىّ» فَهَلَ يُمكْنْنِى ذلك بدون دُخول المسجدٍ 
النَبَويَ؟. 


حخمرو: للا. 
زبد: هَل مَعنَى ذلك أنّ القَبْرَ مَوجودٌ داخلَ المسجد؟. 


عمرو: نَعَمْ. 
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زيد: من سَبَقَكَ بالقولٍ بِأنَّ (القَبْرَ موجودٌ داخل المسجد)؟. 


عمرو: في فتوى صوتية مفرغة في هذا الرابط على موقع الشيخ الألبانِيَ» قال 
الشيخ: فتقول؛ صَحِيحٌ أنّ قبرّ الرسول اليَومَ في مسجدٍ الرسولٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الألبانِئ-: لكن في زَمَنِ بَنِي أَمَيِّةَ وَجَدوا حاجَةً لِتَؤسعَة المسجدٍ فَوَسَّعوه 
مِن جهة قبرٍ الرسولٍ عليه السلامُ, رَفْعُوا الجداز الفاصل بين بِيتِ عائشة وثيوتٍ 
سائرٍ أُمّهاتِ المُؤمنين وبين المسجدء فصاز القبرُ في المسجدٍ حيث تَرَوْنَه الِيَوْمَ. 
انتهى. 


وتذكُرٌ الشيحٌ الألباني أيضًا في كتابه (مناسك الحج والعمرة) أنَّ من بِدَع الزبارة 
في المدينة المنورة إِبقَاءٌ القبر النبويّ في مَسجده. 


وبقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): فما خشي الصحابةٌ رضي الله عنهم قد 
وَقَعَ مع الأسف الشديد بإدخال القبر في المسجدء إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه 
صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد وحاشاهم عن ذلكء ودين ما فْعَلّه الذين 
بعدهم من إدخال قبره في المسجد بتوسيعه. فالمّحذورٌ حاصلٌ على كَل حال [قالَ 
الملا عَلِيّ الْقَارِيُ في (جمع الوسائل في شرح الشمائل): يُمْكِنُ الْجَمْح بَْنَ 
الاسْتِقْبَاليْنِ [يَعَنِي إسْتَقْبَالَ الْقَْرِ والْقِبْلَّة مَعَا] فِي بَعْضٍ الْمَواضِع مِنَ الْمَسْجِدٍ 
الشّرِيفٍ كَمَا هُوَ ظاهِرٌ مُشَاهَدٌُ. انتهى] كما تَقَدَمَ عنٍ الحافظ العراقي وَشَيحْ الإسلام 


ِبْنِ تيمية. انتهى. 
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وبقول الشيخ الألباني: يَتبَيّنِ لنا مِمّا أَْرَدْناه أن القبر الشريف إِنَّما أدخِل إلى 
المسجد النبوي حين لم يَكُنْ في المدينة أحَدٌ مِنَ الصحابة [قال ابْنُ تَيْمِيَّ في 
(مجموع الفتاوى): وَكَانَ النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَا مات دُفِنَ في حُجْرَة 
عَائِشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَاء وَكَانَثْ هي [أَيْ حُدْرَةُ عَائِشَةً] وَحَجَرُ نِسَائِهِ في شَزقيَ 
الْمَسْجِدٍ وَقَبْلِيهِ [أيْ وَجَنُوديَه]) لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ دَاخِلًا في الْمَسْجِدٍ, وَاسْتَمَرٌ 
الأمرُ عَلَى ذَلِكَ إلى أَنِ إِنْقَرَضَ عَصْرُ الصَّحَابَةِ [أيْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ] بِالْمدينة؛ كم 
بَعْدَ ذَبِكَ في خلافة الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِائْمَكِ بْنِ مَزْوَانَ وُسَعَ الْمَسْجِدُ وَأَنْخِلتْ فيه 
الْخُذْرَةٌ [أيْ حُجْرَهُ عَائِشَة]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ في 
(رياض الجنة): قال شيخ الإسلام ابْنُ تَيْمِيّة رَحِمَه اللّهُ في كتابه (الجواب الباهر) 
(حِيدَئِذٍ دَخَلَتِ الْحُحَرُ في المشجدٍ. وَذَلِكَ بَعْدَ هَوْتِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ هَوْتٍ ابْنِ عُصَرَ 
وَابْنِ عَبَّاسِ وَأَبِي سَعِيدٍ الخدريء وَتَعْدَ مَوْتِ عَائِْشَةَ بَل بَعْدَ مَوْتِ عَامَةِ الصَّحَابَةٍ 
رَضِي الله عنهم, وَلَمْ يَكْنْ بَقِي في الْمَدِينَة مِنْهُمْ أحَدّ؛ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ 
المُسَيّبٍ كرِة ذَلِكَ). انتهى باختصار]. وإنّ ذلك كان على خِلَافٍ غَرَضِهِم الذي 
رَمَوَا إليه حين دَفَنوه في حُجِرّته صلى الله عليه وسلم فلا يَجورُ لمُسم بعد أنْ 
عَرَفَ هذه الحقيقة أنْ يَحنّجّ بما وَفَعَ بعد الصحابة:. لأنّه مُخالِفٌ للأحاديث 
الصَّحِيحَةٍ وما فَهِمَ الصحابة والأئمةٌ منها كما سَبَقَ بَيائُهء وهو مُخالِفٌ أيضًا 
لصَنِيع عُمَرَ وعُثمانَ حين وَسَّعَا المسجد ولم يُدخِلا القَبِزَ فيه» ولهذا تقطع بِخَطأ 
ما فْعله الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ عََا الله عنه. وَلَّئِنْ كان مُضطرًا إلى توسيع المسجدٍ 


فإنّه كان باستطاعَتِه أنْ يُوَسَعَه مِنَ الجهاتٍ الأخرّى دُون أنْ يَتعرّض للحُجرة 
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الشريفة» وقد أشار عُمَرُ بن الخطاب إلى هذا لنُوع مِنَ الخطأ حين قامّ هو رَضِيَ 
للّهُ عنه بتوسيع المسجِدٍ مِنَ الجهاتٍ الأخرّى ولم ب يَتَعرّض للحُجرة بَلْ قال (إِنّهِ لا 
سَبِيلَ إليها) فأشار رَضيَ لله عنه إلى المحذور الذي يُتَرَكَبُ مِن جَرَّاءٍ هدمِها 
وضَمَّها إلى القسجدٍ. ومع هذه المُخالفة الصَّرِيحةٍ للأحاديث المُتقدّمة وسُنَة 
الخُلَفاءٍ الراشدين فإِنٌّ المُخالفين لما أدخَلوا القَّبِرَ النبويّ في الممسجِدٍ الشَّرِيفٍ 
إحتاطوا لِلأمْرٍ شَينًا ماء فحاولوا تفليل المُخالّفة ما أمْكنهم. قال النْوَوِيُ في شرح 
مُسَلِمٍ (وَلَمَا احْتَاجَتِ الصَّحَابَةُ [عَلَّقَ الشيحٌ الألباني هنا قائلا: عَرْوُ هذا إلى 
الصّحابةٍ لا يَنْبْتُ. انتهى] وَالتَابِعُونَ إِلَى الزَْادَةِ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ 50 جِين كَثْرَ الْمُسْلِمُونَء وَامْتَدّتِ الزْبَادَةُ إِلَى أَنْ دَخَلَتْ بُيُوتَ أَمَهَاتِ 
الْمُؤْمِنِينَ فيهء وَمِنْهَا حُجْرَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا (مَدْفِنُ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اله 
عَلَدْهِ وَسَلمَ وَصَاحِبَيْهِ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا)؛ بَدَوْا عَلَى الْقَذْرٍ حِيطَانًا 
مُرْتَفِعَةَ مُسْتَدِيرَةٌ [المُرادُ بالاستدارة هُنَا الإحاطةٌ لا الدَّائرِبَةُ] حَوْلَةهُ لِتلّا يَظْهَرَ في 
الْمَْجِدٍ فَيُصَلِّيَ إِلَيْهِ الْعَوَامُ وَيُوَدِي إِلَى الْمَحْذُورِء ثُمَّ بَنَوْا جِدَارَيْنِ [وهذان الجداران 
هُمَا جُزْءٌ مِنَ الحائط المُخَمّسِ] بن زُكْنّي الْقَدْرٍ الشَمَالِيَيْنِ [يَعَنِي الشَمَالِيَ الشرقيّ 
وَالشَّمَالِيَ الَربِيً] وَحَرّفُوهُمَا حَنَّى الْتَقََا حَتّى لَا يَتَمَكّنَ أَدَدٌّ مِنِ إسْتِقْبَالٍ الْقذِر 
قال الشيحٌ محمود العشري في مقالة له على هذا الرابط: ولَعَلَ ما فَعلّه المُخالفون 
مِن هذا الاحتِياطٍ كان رَدَ فغلٍ طبِيعِيَ لإنكارٍ عُلّماءٍ السَّلَفٍ عليهم مُخْالْفتَهم 
للأحاديث الصّحِيحة. انتهى]). انتهى من (تحذير الساجد). وتقولٌ ابِنُ حجر في 
(فتح الباري): لَمّا ؤُسَعَ الْمَسْجِدُ جُعِلَثْ حُجْرَتْهَا [أيْ حُجْرَهُ عَائِشَة] مَتَلَنَةَ الشّكْلٍ 
مُحَدَدَةَ [يُشيرُ هنا إلى الفَضَاءٍ الذي شَكُلُهِ مُتَلْتْ (والذي هو مَوجودٌ بين جدارٍ 
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الحُجرة النَّبَويَّةٍ والحائط المُخَمّسِ)]» حتى لا يَتَأَتَى لأَدَدٍ أن يُصلِي إلى جهة القَبرٍ 
مع إستقبالٍ القبلة [قال الْمُلّا عَلِيّ الْهَارِيُ في (جمع الوسائل في شرح الشمائل): 
يُمْكِنُ الْجَمْعْ بَيْنَ الاسْتِفْبَاليْنِ [يَعنِي إسْتِعبَالَ الْقَبْرٍ والقبلّة مَعَا] فِي بَعْضٍ الْمَوَاضِعِ 
مِنَ الْمَسْجِدٍ الشَّرِفٍ كَمَا هُوَ ظاهِرٌ مُشَاهَدٌ. انتهى]. انتهى. 


وبقولٌ الشيحٌ الألبانِيْ أيضًا في (تحذير الساجد): وأمّا الشُبْهَةٌ الثانيةٌ وهي أنّ قب 
النبي صلى الله عليه وسلم في مَسجده كما هو مُشاهَدٌ اليَومَ ولو كان ذلك حَرامًا لم 
يُدْفْنْ فيه. والجوابُ: أنّ هذا وإنْ كان هو المُشاهدَ اليَومَ فإِنّه لم يَكْن كذلك في 
عهدٍ الصحابة رَضِي الله عنهم, فإِنّهم لَمَا مات النبئُ صلى الله عليه وسلم دَفَنُوه 
في حُجْرَته التي كانث بجانب مسجدهء وكان بَفْصِلُ بينهما جدارٌ فيه بابٌ كان النبيُ 
صلى الله عليه وسلم يدْرٌحجُ منه إلى المسجدٍء وهذا أَمْرٌ مَعرُوفٌ مَقطوعٌ به عند 
العلّماءٍ ولا خلاف في ذلك بينهم؛ والصحابةٌ رَضِيّ الله عنهم حينما دَفَنُوهِ صلى الله 
عليه وسلم في الحُجرة إِنّما فَقلوا ذلك كي لا يَتمكن أَحَدٌ بعدهم مِنِ اتخاذ قَبِرِه 
مَسجدًا كما سَبَقَ بيائه في حَدِيثِ عائشة وغيرهء ولكنْ وَفَّعَ بعدهم ما لم يكُنْ في 
حُسْبانِهم» ذلك أنّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ أَمَرَ سَنَةَ ثمان وثمانين بِهَدْم المسجِدٍ النَبَوِيَ 
وإضافة حُجَرٍ أزواج سول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فَأَدذَلَ فيه الحُجرة 
النَبَيَةَ (حُجرة عائشة) فصاز القَبرُ بذلك في المسجدء ولم يكُنْ في المدينة أَحَدٌ مِنَ 
الصحابة حِيئَدَاكَ خلافًا لِمَا تَوَهَمَ بَعضُهم. انتهى. 


وقالَ الشيخ أبو إِسْحَاقَ الحويني (عُضو مَجِلِسِ شُورَى الغلّماءٍ السَلَفِيَ) في 
(البدعةٌ وأتزها في مِحنة المُسلمين): والقَّبرُ بالمسجد... ثم قال -أي الشيحٌ 
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الحويني-:: والقَبرُ في المسجد... ثم قال -أي الشيخ الحويني-: فَلَو الآنَ إِنَفَصَلَ 
قَبِرُ النَبِيَ عليه الصّلأة والسَّلامُ عن المسجدٍ لَوَحَدتَ بَعْضَ النَّاسِ يَزورُ قَبْرَه ولا 
يَدخُْلُ المسجد, لأنّه خَرَجَ [أيْ من مََلِ إقامَتِه] لا تنوي الصَّلاةَ في المسجدٍ إِنّما 
تَوَى زتارة القَبِرِء وهذا علو نَهَى النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عنه وقال «اللّهُمَّ لا 
تَجْعَل قَبْرِي وَنَنَا يُعْبَدُ1 وقَذْ صار وَنَنَا عند طائفة مِنَ النّاسِ. انتهى. 


وقالَ الشيخ عَلِئيُ بن شعبان في (حْكْمُ الصَّلاةِ في المسجدٍ النبَوِيَ): إنَّ تاريخ 
دُخولٍ القَبرٍ على خلافبٍ بَيْنَ المُوّرّخين وتَقَلَةِ الأخباره وليس عندنا أسانِيدُ صَحِيحةٌ 
مُنَّصِلةٌ إلى مَن رَأَى ذلك يُحَددُ التََرِيعَ» فالأمرٌ يَدخُْلُ فيه الظَّنُ والاحتمال؛ وإِنْ 
كانَ عام 93ه هو الأقرّبُ بشواهدٍ التاريخ والأحداث... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
عَلِيّ-: صُنِعَ بالمسجدٍ [أيْ مع إدخالٍ القَّبِرٍ انوي في المسجد] الكثِيرُ مِنَ 
المُحدثاتٍ كالمآذن» والمحراب في القبلة؛ والرُخرّفة... إلى غَيرٍ ذلك مِنَ البدّع. 
فْهَلْ أَحَدٌ مِنَ الصّحابةِ رَضِي الل عنهم حَضَرَ هذه الجريمة وأقَرّها [قال ابْنُ تَيْمِيّه 
في (مَجموغ الفتَاوى): إِدْخَالُ الْحُجْرَةِ [أيْ حُدْرَة عَائِشَةً] فيه [أيْ في المسجدٍ 
النَّبَويَ] فَإنّهَا إِنمَا أذخلث بَعْدَ إِنْقِرَاضِ عضر الصَّحَابَةِ في إِمَارَةٍ الْوَلِيدٍ بْنِ 
-أي الشيحٌ عَلِيّ- تحت غَنوانٍ (بَراءةٌ أصحاب النْبِيَ من جَرِيمة دُخول المَبِرٍ 'قولا 
وفعلا وإقرارا): لم يُنقَّلْ في السّيّرٍ والثاريخ بالأسانِيدٍ الصّحِيحة أنَّ أي أَدَدٍ من 
صحابة النّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إشترّكَ في هذه الجّريمة والمَعصِيَةٍ القبيحة: 
ولم يُنَقَلَ أيضًا أنّ أحَدَا مِنَ الصّحابة عَلِمَ بإدخالٍ القَّبِرٍ ثم لم يُنهِرُ وأقَرّ ذلك؛ فَمَنِ 
إذَعَى غَيْرَ ما قُلْتُ فَلْيَأتنا بالبّرهانِ والدَّلِيلِء ولا تَنسَوا دائما وأَبَدَا مَذَهبَنا وهو أن 
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(الِيَنةَ على مَنِ إِذَعَى) و(العلمَ مُقَدَمّ على الظّنّ)» فَهَلْ تْبَتَ عندكم بإسنادٍ أَنَّ أحَدَا 
مِنَ الصّحابةٍ صَلَّى بالمسجد النَّبَويَ بَعْدَ ُخول القَّبِرٍ فيه؟!!!» هَل تَبَتَ عندكم أن 
أَحَدَا مِنَ الصّحابة عَلِمَ بدُخولٍ القَّبرٍ إلى المسجدٍ النبَوِيَ وسَكَتَ؟!!!.» هَل نَيَتَ 
عندكم أنَّ أَحَدًا مِنَ الصّحابة سُئلَ عن دُخول القَّبِرِ إلى المسجدٍ ا 5 فَأجانَ 
ذلك؟!!!ء هَل كم مَنْ نْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لناء إن تتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنّ)» فَبَيْئنا وتَيْنّكم 
الأسانِيدُ الصّحِيحةُ. انتهى باختصار. 


وتقول الشيحٌ الألبانِىُ أيضًا في (تحذير الساجد): قالوا (لم يُنْدِرْ أَدَدٌ مِنَ المَلَفٍ 
ذلك). والحقيقةٌ أنّ قَولّهم هذا يَتَضَمَنُْ طَغنًا ظاهرًا لو كانوا يَغْلَمون في جَمِيع 
السَلَفِء لأنّ إدخالَ القبرٍ إلى المسجدٍ مُنْكَرٌ ظاهرٌ عند كُلِ مَن عَلِم بتلك الأحاديث 
المْتَقَدَمة ورمعانيهاء ومن المُحالٍ أن نَنْسُْبَ إلى جَمِيعَ السَلَفٍ جَهِلّهِم بذلكء فَهُمْ أو 
-على الألٍّ- بَعضُهم يَعْلَمْ ذلك يَقِينَاء واذا كان ادق كذلك فلا بُدَّ مِنَ الول بأنهم 
أنقروا ذلك ولو لم قف نف فيه على نَصٍّء لِأنَّ التاريخ لم يَحفَظ لنا كُلَّ ما وَقَعَ. فكيفت 

يُقالُ (إنَّهم لم يُنُكروا ذلك)؟ اللّهُمّ غَفْرَا. انتهى. 


وتقول الشيحٌ الألبانِىُ أيضًا في (تحذير الساجد): فإِنّ أحدًا مِنَ العلماءٍ لم يَقُلْ إن 
إدخال القُبورٍ الئَّلائةٍ كان في عَهِدٍ غثمان رَضِي الله عنه؛ بَلٍ إنَه تفقوا على أنّ ذلك 
كان في عَهِدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ. انتهى. 
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وقول الشيحٌ الألبانِيُ أيضًا في (تحذير الساجد): فَقَدْ قال الحافظ إِبْنُ كَثِيرٍ في 
تاريذه بعد أنْ ساق قصّةً إدخال القّبر النَّبَويَ في المسجدٍ (وَتُحَْى أنَّ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُْسَيْب أنْكَرَ إِدخَالَ حُجْرَة عَائِْشَةَ في الْمَسْجِدِء كَأَنَّهُ خَشيَ أنْ يُْتَخَدَ الْقَبْرُ مَسْجِدًا). 
انتهى. 


وبقول الشيخ مُقْبِلَ الوادِعِيُ في (إجابة السائل على أهم المسائل): فإنْ قالَ قائلٌ 
(ذاك مَسجِدُ رَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قَبْرُْه وعلى القَّبِرٍ 
به فالجَوابُ هو ما قالّه علَّامَةٌ اليِمَنِ محمد بْنُ إسماعيل الأمير الصنعاني [ت 
2 ه] رحمه الله تعالى» يقول كما في تطهير الاعتقاد (إنَّ هذه القبَّةَ لم تَكُنْ 
على عهدٍ صَحابة رَسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ودُخول القَّبِرٍ في 
المسجدٍ إِنّما فَلّه أَحَدُ الأدوتين -الظاهِرٌ أنه الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَِك وكان مُحِبَ 
لعمارة المساجدٍء فوَسَّعَ ل وأخطأ في هذاء خالّفَ سُنَهَ رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم). انتهى. 


وبقول الشيخٌ مُفْبِلَ الوادِعِىُ في (رياض الجنة): ما أَدْخَلَ القَبِرَ النَّبَويَ على ساكنه 
أفصَلُ الصلاة والتسليم إِلّا الَْلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَِكِ... ثم يتقول -أي الشيحٌ مُقْبِلَ-: 
وعد هذا لا أَخَالكَ [أَيْ لا أَظْنْكَ] تَتَرَدَدُ في أنّهِ يَجبُ على المُسلمين إعادةٌ المسجدٍ 
النَبَويَ كما كان في عصر النَبُوّةِ مِنَ الجهة الشرقيَّةِ حتى لا يتكون القَّبرُ داخلًا في 
المسجدٍ. انتهى. 
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وقال الشيخٌ إبراهيمُ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد الظلام وتنبيه 
النيام) الذي طُبِعَ بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: 
ِنَّ الذي قام بإدخالٍ الدَّبِرٍ في المسجد والبنَاءٍ عليه هو الوليدُ بِنُ عبدالملك رَعْمَ 
اعتراضٍ عبدالله بْنِ عمر وسعيدٍ بْنِ المسيب وعْزْوَة بْنِ الزّبْرٍ وأَبَانَ [بْنِ عُنْمَانَ] 
بْنِ عَفَانَ وغيرهم مِن أبناءٍ المهاجرين والأنصارء ورَغْمَ صَيْحاتِ الاستنكار مِن 
خَذْقٍ لا يُخْصَى عددهم في الأقطارٍ الإسلامية الأخرّى, وفغلٌ الوليدٍ بن عبدالملك 
ليس بِحُجَّةٍ على قول النبي صلى الله عليه وسلمء ولو لم يَرِدْ إنكارٌ إدخالٍ القبر في 
المسجد مِن أحدٍ مِمّن عاصروه ما كان ذلك ذَلِيآًا على عدم إنكارهم, لأنَّ عَدَمَ العم 
بالشيءٍ ليس عِلْمَا بِعَدَمِهء وإدخال القَّبِرٍ في المسجدٍ حَدَتَ في عهدٍ خلافة كان 
الطّابِعْ العسكريٌ هو الطَابِعَ البارِرٌ على كُلّ تصَرّفاتها. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي. يقول الشيح: إدخال قبر النبي 
عليه الصلاة والسلام في المسجد ليس من عَمَل الصحابة» وليس من عَمَل رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؛ إنما هو من عَمَل أَدَد ملوك بني أمية؛ رَجُلَ ما هو 
عالم» والعلماء نَصَحُوه وَبَكَوْاء قالوا لا ثذخل قبرّ الرسول في المسجد. فَأَدْخَلّه. 


ها 


انتهى. 


وفي هذا الرابط سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود): هناك مَن يَحتَجُون ببناء 
القَبَّةٍ الخضراءٍ على القبرٍ الشريفٍ بالحرم النبويّ على جواز بناء القباب على 
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باقي القبور. كالصالجين وغيرهم. فهل يَصِحٌ هذا الاحتِجاجٌ أم ماذا يكون الرَّدٌ 
عليهم؟. فأجابتٍ اللجنةٌ: لا يَصِحُ الاحتجاجُ ببناءٍ الناس قُبَّةَ على قبرٍ النبي صلى 
الله عليه وسلم على جواز بناءٍ قباب على قبورٍ الأمواتٍ. صالحين أو غيرهم., لأنَّ 
بناء أولئك الناس القُبَّةَ على قبره صلى الله عليه وسلم حَرامٌ يَأَنَمْ فاعِلُه لمُخالَفتِه 
ما تَبَتَ عَنْ أَبِي الْهِيّاجٍ الأَسَدِيَ قَالَ (قَالَ لِي عَلِيّ بْنُ بي طَالِبٍ (ألَا أَبْعَنْكَ عَلَى مَا 
بَعَتَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ لا تدع تِمْثَالا إلا طَمَستة وَلَا قَبْرَا 
مُشْرِفًا إلا سَوَنْتَُ))» وعن جابر رضي الله عنه قال (ِنَهَى النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يُجصّص القبرء وأن يُفَعد عليه وأن يُبِنَى عليه): رواهما مسلم في 
صحيحه. فلا يصِحٌ أن يَحتجٌ أحدٌ بفعل بعض الناس المحرّم على جواز مِنْلِه مِن 
المحرماتء لأنه لا يجوز معارضةٌ قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولٍ أَحَدٍ مِنَ 
الناس أو فعله. لأنّه المُبَلّعْ عن الله سبحانه؛ والواجبُ طاعثهء والحذر من مُخالّفة 
أذرهء لقولٍ الله عر وجل (وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَدُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) 
وغيرها مِنَ الآياتٍ الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله. ولأن بناء القبور واتخاذ 
القباب عليها مِن وسائل الشرك بأهلهاء فيجب سد الذرائع المُوَصّلة للشرك. انتهى 
كلامُ اللجنة. انتهى باختصار. قلتُ: إِعلَمْ -َيَرحَمُك اللة- بأنَّ الجَمِيع بُقِرُون بأنَّ 
القَبَّةَ الخضراء مَوجودة فوقَ حُجرة عائشةً» وأنّ الجَمِيع يُقِرُون أيضًا بأنّ حُجرة 
عائشة أَدْخَلّها الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ إلى المسجدٍ النبويّ؛ فعَلّى ذلك عندما تقول 
اللجنةٌ الدائمةٌ (لا يَصِحُ الاحتجاجُ ببناءٍ الناس قُبَّةَ على قبر النب صلى الله عليه 
وسلم) يكونٌ هذا إقرازًا مِنَ اللّجنةٍ أن القَبرَ النَويّ مموجودٌ داخل المسجدٍ النَبَويٍ؛ 
لأنه لو لم يَكْنِ القَّبرُ داخل المسجدٍ لَكَانَ الصَّحِيحُ أن تقول اللجنةُ (لا يصِحٌ 
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الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس قُبَّةَ على حُجرة عائشة).؛ أو أنْ تقول (لا يَصِحٌ الاحتجاجٌُ 
ببناءٍ الناس قُبَةَ على الحُجرة النَّبَويَة) 


وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأما المسجد 
النبوي الشريف فإنه لم يُْنَ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؛ بل 
كانت قبورهم في حجرة عائشة رضي الله عنهاء ثم دخل القبر في حدود المسجد 
مع توسعته الثالثة بعد الخلافة الراشدة؛ وكان ذلك في حدود سنة 94ه تقريبا. 


هجو 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُيِلَ: مَن أجازٌ الصلاة في المساجد 
التي فيها قبور يحتجٌ بأن المسجد النبوي فيه قبرٌ المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
فما رأيّكم فى ذلك؟. فأجاب الشيخ: يُبَينُْ له أن قبرَ النبى صلى الله عليه وسلم في 
بيته لا فى المسجدء والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول الشيحٌ: فإذا وصَل الزائرُ إلى 
المسجد استحب له أن يُقدّم رِجْلّه اليمنى عند دخوله؛: ويبقول (بسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله» أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم, اللهم افتح لي أبواب رحمتك).: كما يقول ذلك عند دخول سائر 
المساجدء وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذِدُرٌ مخصوص,. ثم يصلي 
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ركعتين فيدعو الله فيهما بما أَحَبٌ مِن خَدْرَي الدنيا والآخرة؛ وإن صلَاهما في 
الروضة الشريفة فهو أفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم (ما بين بيتي ومنبري 
روضّةٌ من رياض الجنة)؛ ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم: 
وقَبْرّي صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيقف تجاه قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم بأدَبٍ وخَفْضِ صوت. ثم يُسلّم عليه -عليه الصلاة والسلام- قائلا 
(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته). لِمَا في سنن أبي داود بإسناد 
حسنء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما 
من أحدٍ يُسِلّم علي إلا رَدّ الله عليّ روحي حتى أَزُدٌ عليه السلام))؛ وإن قال الزائر 
في سَلَامِه (السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا خيرة الله مِن خَلّقِه السلام 
عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين» أشهد أنك قد بِلَّغْتَ الرسالة وأدَّيتَ الأمانة 
ونصحت الأمّةَ وجاهدت في الله حق جهاده) فلا بأس بذلك. لأن هذا كله مِن 
أوصافه صلى الله عليه وسلم, وُصلّي عليه -عليه الصلاة والسلام- وبدعو له. 
لِمَا قد تقرّر في الشربعة مِن شرعية الجَّمْع بين الصلاة والسلام عليه. عملا بقوله 
تعالى (إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيَ يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 
تَسْلِيمًا)؛ ثم يُسلّمِ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وبدعو لهماء ويترضى 
عنهما. انتهى. قلت: لادظ -يرحمك الله- أن الشيخ ذَكَرَ زيارة القبور الثلاثة 
بمجرد انتهاء الزائر من الصلاة بالمسجد.ء ولم يَذكُر أن الزائر يَدْرْجٌُ مِن المسجد 
لزيارة القبور الثلاثة» وهو ما يعني أن القبور الثلاثئة موجودةٌ داخل المسجد. 
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وفي مجموع فتاوى ورسائل العثيمينء يقول الشيحٌ ابن عثيمين: بعد أن يُصلَي في 
المسجد النبوي أَوَّلَ قُدُومه ما شاء الله أن يُصلِّيء يذهب للسلام على النبي صلى 
الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيّقف أمامَ قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم مُستقبلًا للقبر مُستدبرًا للقبلة» فيقولٌ (السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته)؛ وإن زادَ شيئًا مناسبًا فلا بأسء مثل أن يقول (السلام 
عليك يا خليل الله وأمينه على وَخيهء وخيرته من خَلقِه. أشهد أنك قد بلغت 
الرسالة» وأديت الأمانة» ونصحت الأمة» وجاهدت في الله حق جهاده)؛ وإن اقتصر 
على الأول فحسنٌ؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما (إذا سَلّمَ يقول 'السلام عليك يا 
رسول الله. السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتِ" ثم ينصرف). ثم يَخْطُو 
خطوةً عن يمينه ليكون أمامَ أبي بكر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك يا أبا 
بكر السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أَمّتهه رَضِيٍ الله 
عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا)» ثم يَخْطُّو خطوةً عن يمينه ليكون أمام عمر 
رضي الله عنه فيقول (السلام عليك يا عمرء السلام عليك يا أمير المؤمنين» رضي 
الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا)» وليكن سَلَامُه على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وصاحبيه بأدّبء وخَفْضِ صوتء فإِنّ رَفْعَ الصوت في المساجد مَنْهِيٌّ 
عنه. لا سِيَّمَا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره. انتهى كلام 
الشيخ ابن عثيمين. قلت: لاحظ -يرحمك الله- قولَ الشيخ (مُستقبلًا للقبر مُستدبرًا 
للقبلة) وقوله (في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره)» وهو ما 
يعني أن القبرّ النبوي موجودٌ داخل المسجد. 
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وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع 
للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إذا فَرَعَّ الزائٌ مِن 
الصلاة في المسجد يُسْتَحَبُ أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبرَي 
صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن آداب ذلك: 


-أن يَف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت. ثم يُسلّم قائلًا 
(السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته)؛ وإن قال الزائر في سلامه (السلام 
عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله مِن خَلقِه. السلام عليك يا سيد المرسلين 
وإمام المتقين. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة.» ونصحت الأمة. 
وجاهدت في الله حق جهاده؛ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) فلا بأس. 


-أن يَتحرّك قليلًا عن يمينه ويُسِلِمِ على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قائلًا 
(السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغارء جزاك الله عنا وعن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء ). 


-أن يَتحرّك قليلًا عن يمينه وتسم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا 
(السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله ويركاته؛ السلام عليك يا ثانى الخلفاء 
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الراشدينء جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام 
الوكالة. قُلْتُ: لادظ -يرحمك الله- أنَّ الوكالة ذَكَرَت زيارة القبور الثلاثة بِمُجَرّد 
فْرَاغْ الزائرٍ مِنَ الصَّلاةِ بالمسجدء ولم تَذَكْز أنَّ الزائر يَدْرْحٌ مِنَ المسجِدٍ لزيارة 
القُبورٍ الثََّاثَةِ» وهو ما يَعنِي أنّ الْقُبُورَ النَلَانَةَ موجودةٌ داخل المسجدٍ. 


المسألة الرابعة 


زدد: هَل أَنْكَرَ أَحَدْ مِنَ السَّلَفِ إدخال قَبْرٍ اللي صلى الله عليه وسلم في مَسجده؟. 


عمرو: نَعَمْ... يَقولٌ الشيح الألبانِىُ في (تحذير الساجد): عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله 
عَنْهَا قَالَتْ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ 
لَه الْيَهُودَ وَالنّصَارَىء اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِدَ), قالّث (َلَؤْلَا ذَاكَ أَذْرِرَ قَبْرْهُ 
غَدْرَ أَنْهُ خُشي أنّ يُتَدَدَ مَسْجدَا) المَعتىء فَلَولَا ذَاكَ اللْغْنُ الذي إستحقّه الييهودذ 
والنصارَى بِسَبِبٍ إيَخاذِهم القُبورٍ مَساجدَ المُستَلزِم البنَا عليهاء لَجُعِلَ قَبِرْهِ صلى 
اله عليه وسلم في أرضٍ بارزة مكشوفة, ولَكِنّ الصّحابةَ رَضِيَ اللَهُ عنهم لم يَفقلوا 
ذلك خَسْيَةَ أنْ يُبْنَى عليه مسجدٌ مِن بَعضٍ من بَأَتِي بعدهم, فَتَشْمَلّهِم اللّعنةٌ [قال 
الشيخٌ مُقْبِلَ الوادِعِئٌ في (إجابة السائل على أهم المسائل): النَِنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَعَلَى آله وَسَلَّمَ كبز في حُجْرة عائشةً. وهذه خُصوصِيَّةٌ فإِنّ الآنبياة كما وَرَدَ مِن 
طرق بمجموعها تَضْلْحٌ لِلحُجَيّة (الأنبياءً يُقُبَرون في المواضع التي يَموتون فيها) 


)44( 


هَقَدَا قال النَِيْ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أو بِهَدَا المَعنّى. انتهى. وقال 
الشيح الأَلبانِئُ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال 
الذَهبِيُ [في (سِيَرُ أغلام النْبَلَاءِ)] عَقِبَ الحَدِيثِ إيَعنِي قُولّه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
(اجْعَلُوا مِنْ صَلَتِكُمْ في بُيُوتكُم, وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ قُبُورًا كما انَحَدَتٍ الْيَمُودُ 
وَالنَصَارَى في بُيُوتِهِمْ قُبُورَاء وَإِنَّ الْبَنْتَ لَيْثلَى فيه الْهّرْآنْ فَيَتَرَاءَى لِأَهْلٍ السَّمَاءِ 
كَمَا تَتَرَاءَى النّجُومْ لأهلٍ الآزض)] (هَذَا حَدِيثٌ نَظِيفٌ الإسْنَادٍ حَسَنُ الْمَنْنِء» فيه 
النَّمْيُ عَنِ الدَّفْنِ في الْبْيُوتٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ طريق آخَرَء وَقَدْ نَهَى عَلَيْهِ السَلَامُ أنْ 
يبْنَى عَلَى الْقُبُورِء وَلَو انْدَفْنَ النَّاسُ في بُيُوتِهِمْ لَصَارَتٍ الْمَقْبَرَةُ وَالْبْيُوتُ شَيْنًا 
وَاحِدَاء وَالصَّلَاةُ في الْمَقْبَرَة مَنْهِىٌ عَنْهَاء وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (أَفْضَلُ صَلَاةٍ الرّحُلٍ 
في بَيْتِه ِل الْمكثُوبَة) فَنَاسَبَ ذَلِكَ ألا تُنَحَدَ الْمَسَاكِنُ فيُورَا: وَأَضا دَفْنّهُ في بَيْتِ 
عَائِشَة مكرك اللّه له عليه وَسَلَامُهُ 0 ب4). انتهى مدان وجاء في 


عبدالقادر السَقّاف): م من ا الأنبياء ألهم 4 يُدفْنون حيثُ يتموتون. وفي هذا 
الدَدِيثِ [ِيَعَنِي قَولَ عائشة رَضِي الله عنها (ِلَمَا قُبِضْ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم إِخْتَلَفُوا في دَفْنِهِ فَقَالَ ُو بكر (سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
شَيْنًا مَا نَسِيئُه؛ قَالَ 'ما قَبَضَ الَهُ نيا إلا في الْمؤْضِع الذي يُحِبُ أَنْ يُدْفَنَ فيه. 
إدْفنُوهُ في مَؤْضع فِرَاشِه))] تقول عائشةٌ رَضِي الله عَنْها (ِلْمَا فض رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم؟ أَيْ [لَما] قَبَضَ الله تعالى رُوحه ولم يُدفنْ بَعدُه (ختلفُوا4 أي 
صَحابَئه رَضِي الله عَنْهِم؛ (في دَفَنِهِ4 أيْ في مكان ذَفْنِهِ؛ فَقَالَ ُو بَحْرِ رَضِي الله 
عَنْهِ (سَمِغتُ مِنْ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم شَيْنَا) أي حَدِينًا؛ قال النِيْ صلّى 
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الله علَيْه وسلّم (مَا قَبَض الهُ نيا إلا فِي المؤضع) أيْ في المكان؛ (الّذي يُحِبُ) أي 
الله عَزَّ وَجَلَ» أو النَِيْ صلَّى الله علَيْه وسلّم؛ (اذَفِدُوهُ في مَؤْضِع فِرَاشه) أيْ إِنّهم 
رَضِيَ الله عَنْهِم رَفَُعوا فراش النَّبِيَ صلَّى الله علَيْه وسلّم الذي مات عليه فحَفّروا 
له. ثم دُفِنَ. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الألبانِي-: وأمّا قَولُ بَعضٍ مَن 
كَتَبَ في هذه المسألة بغير عِلْمِ (فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم منذ وسَّعه 
عثمانُ رضي الله عنه وأَدْخِلَ في المسجدٍ ما لم يَكُنْ منه فصارت الْقُبُورُ الثَلَامَةُ 
مُحاطةً بالمسجدٍ لم يُنْكِرْ أَدَدٌ مِنَ السَّلَفٍ ذلك)؛ فمِن جَهالاتِهم التي لا حُدودَ لها: 
ولا أَرِيِدُ أن أقول إِنّها مِنِ إفتٍراءاتهم؛ فإنَّ أَحَدًا مِنَ العْلّماءٍ لم يَقُلْ (إنَّ إدخال 
الْقُبُورٍ النَلَانَةِ كان في عهِدٍ غثمان رَضِي اللْهُ عنه)» بَلِ إِتَقَفوا على أنّ ذلك كان في 
عَهدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَِكِ كما سَبَقَء أيْ بَعْدَ مان بحو نص قَرنِء ولكنّهم 
يَهُرِفون [أَيْ يَهَدُونَ] بما لا يَغرفون» ذلك لأنّ عُثمان رَضِيَ الله عنه فَعَلَ خلاف ما 
نسَبوا إليه» فإنّهِ لَمَا وسَّعَ المسجد النّْبَوِيّ الشّرِيف إحترَرٌ مِنَ الؤقوع في مُخالفة 
الأحاديثٍ المُشارٍ إليهاء فَلَم يُوَسَعِ المسجدَ مِن جهة الحُجُراتٍ ولم يُدخِلّها فيه. 
وهذا عَيْنُ ما صَنَعه سَلَفْهِ عُمَرُ بْنُ الخطاب رَضِيّ الله عنهم جميعاء بَلَ أشاز هذا 
إلى أنَّ النّوسيعَ مِن الجهة المُشارٍ إليها فيه المحذورٌ المَذكورٌ في الأحاديث 
المُتَقَدَمةٍ كما سيأتي ذلك عنه قَرِيبَاء وأمًا قَُولُْهم (ولم يُنْدِزْ أَحَدٌ مِنَ السَلَفٍِ ذلك). 
فقول وما أذراكم بذلك؟ فإنّ من أصعب الأشياءٍ على الغْمَّلاءِ إثباثُ نَفْي شيءٍ 
يْمْكِنُ أنْ يَمَعَ ولم يُعْلَمْ (كما هو معروفٌ عند الغْلّماءِ). لأنّ ذلك يَستَلزِمُ الاستقراء 
التامّ والإحاطة بِدُلَّ ما جَرَى وما قيل دَوْلَ الحادثة التي يَتعَلقُ بها الأمرٌ المُرادُ 
نَفِيّه عنهاء وأَنّى لمِثّْل هذا التبعضٍ المُشارٍ إليه أنْ يَفعَلُوا ذلك لَوِ إستطاعواء ولو 
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أنْهم راجَّعوا بَعض الكُتْبٍ لهذه المسألة لَمَا وقّعوا في تلك الجَهالة الفاضحة. 
وَلَوَجَدوا ما يَحمِلُهم على أن لا يُنْدِروا ما لم يُحِيطوا بِعِلْمِهء فَقَدْ قال الحافظ إِبْنُ 
كَثِيرٍ في تاريذه بعد أن ساق قِصَّةً إدخالٍ القَّبِرٍ النََويَ في المسجِدٍ (وَيُحْكَى أنَّ 
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ أَنْكَرَ إِدْخَالَ حُجْرَةِ عَائِْشَةَ في الْمَسْجِدِء كَأَنَهُ خَشي أَنْ يُتَكَدَ الْقَبْرْ 
مَسْجِدَا) وأَنَا لا يَهُْنِي كَثِيرَا صِحَةَ هذه الروايّة أو عَدَمَ صحّتِهاء لِأنّنا لا نَبْنِي 
عليها حُكمًا شرعيّاء لكنَّ الظّنّ بسعيد بن المسيب وغيره مِنَ العْلّماءٍ الذين أدركوا 
ذلك التّغيِيرَ أنّهم أنقروا ذلك أَشَدَّ الإنكارٍ لِمُنافاته تلك الأحادِيت المُتَقَدَمهَ مُنافاةً 
َتنك وخاصّةٌ منها روايّة عائشة التي تَقُولَ (فَلَؤْلَا ذَاكَ أَنِرِرَ قَبْرُهُ غَدْرَ أَنَهُ شي 
أنْ يُتّخَدَ مَسْجِدًا)» فُما خَشْيَ الصحابةٌ رضي الله عنهم قد وَقَعَ مع الأَسَفٍ الشديدٍ 
بإدخالٍ القَّبِرٍ في المسجدء إذ لا فارقَ بين أنْ يكونوا دفُنوه صلى الله عليه وسلم 
حين مات في المسجدٍ وحاشاهم عن ذلكء وبين ما فْعَلَّه الذين بعدّهم مِن إدخالٍ 
قَبرِه في المسجدٍ بتوسيعه. فالمحذورٌ حاصلٌ على دُلِ حالٍ كما تَقَّدّمَ عن الحافظ 
العراقي وشيخ الإسلام إِبْنِ تيمية» وبُؤَبَدُ هذا الظّنّ أنّ سعيد بن المسيب أَحَدُ رُواةٍ 
الحديث الثاني كما سَبَقَء فهَلٍ اللائقّ بمَن يُعتَرَفُ بعِلْمِه وفضله وجِْرْأَتِه في الدَقّ 
أن يُظَنّ به أنّه أذكرَ على مَن خَالَف الحَدِيتَ الذي هو أَحَدُ رُواتِهء أَمْ أنْ يُنَسَبَ إليه 
عَدَمْ إنْكاره ذلك كما َعَم هؤلاء المُشارٌ إليهم حين قالوا (لم يُنْكِرْ أَحَدَ مِنَ المََلَفٍ 
ذلك)؛ والحقيقةٌ أنّ قولهم هذا يَتَضَمَّنُ طَعْنًا ظاهرًا -لو كانوا يَعأمون- في جَمِيع 
السَلَفِء لأنّ إدخال القَّبِرٍ إلى المسجدٍ مُنْكَرٌ ظاهرٌ عند كُلِ من عَلِمِ بتلك الأحاديث 
المُتَقَدَمةَ ودمعانيهاء ومن المُحالٍ أنْ نَنْسِبَ إلى جَمِيع السَلَفٍ جَهْلَّهم بذلك؛ فَهُمْ أو 
-على الألّ- بَعضُهم يَعْلَمْ ذلك يَقِيئَاء واذا كان الأمْرٌ كذلك فلا بُدَّ مِنَ القَولٍ بأنّهم 
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أنكَروا ذلك؛ ولو لم نَقَِفْ فيه على نَصّء لِأنّ التاريخَ لم يَحَفَّظْ لنا كُلَ ما وَفَّعَ) 
فكيف يُقَالُ (إنّهِم لم يُنِْروا ذلك)؟ اللّهُمَ غَفْرَا. انتهى باختصار. 


وبقول الشيحٌ عَلِيْ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
جامعة الإمام محمد بن سعود) في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): كما أَنْكَرَ 
هذا الصَّنِيعَ [أيْ إدخال حُجرة عائشةً في المسجد] جُمْلةٌ مِن علماءٍ التابعين في 
المدينة» كما هو المشهور عن سعيد بن المسيب؛ وعطاءء وأَبَانَ بْنِ عنْمَانَ بْنِ 
عَفَانَ الذي قال لِلْوَلِيدٍ [بْنِ عَبْدِانْمَلِكِ] لَمَا فاخَرّه في بِنَاءٍ المسجد [أَيْ فيما قامَ به 
الؤليدُ من تجديداتٍ وتوسعة] وبدَاءٍ عنْمَانَ [أيْ وما قامَ به عَنْمَانُ بْنُ عَفَانَ مِن 
تجديداتٍ وتوسعة]. قال له أَبَانُ رَحِمَه اللْهُ (يا أمِير المُؤمنينء بَتَيْناه بِنَاءَ المساجدٍ 
وتَنَيّْتَه بِنَاءَ الكنائس). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِىٌ في (رياض 
الجنة): حَقًا إِنّ بناة المساجدٍ على القُبِورٍ مَنشُؤُه التَّقلِيدُ الأعمىء قَلَّدَ الشسليمون 
فيه أعداءً هم مِنَ الْيَهُود وَالنصَارَى كما أخبّرَ بذلك الصادِقٌ المتصدوق في الحَدِيث 
الصّحِيح (لَتَتَبِعْنَ سَئَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَةِ ِالْقُذْةِ حَنَّى لو دَخَلُوا جُدْرَ ضَبّ 
لَدَخَلْثُمُوهُ, قيلَ (يَا رَسُولَ الله الْيَهُودُ وَالنصَارَى؟)., قَالَ (فَمَنْ؟)): ثم قَلّدَ المسلمون 
المتَأخَرون آباءَ هم وأجدادهم في ذلك كما قال تعالّى حاكيًا عن الكْفَارٍ (إِنَا وَجَدْنَا 
آبَاءَنَا عَلَى أُمَةِ وَإِنَا عَلَى آارهم مُهْتَدُونَ): ولا ريب أنَّ التّقلِيت الأعمى داءً غغضالٌ 
لا يَرجِعُ صاحِبه إِلَّا أن يَشاءَ الله كما أخبّرَ تعالّى عن الكْفَارٍ (وَإذَا قيل لَهُمْ انَّبعُوا 
مَا أَنرّلَ اللّهُ قَالُوا بَل نَتَبِعْ ما أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَاء أَوَلَوْ كان آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ سَيْنًا 
وَلّا يَهْتَدُونَ). انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
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والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (هذه مفاهيمنا): وما تتبّعَ قوم آثاز أنبيائهم إل 
ضَلُوا وهلكوا؛ قال الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَئْدٍ الأَسَدِيُّ (خَرَجتُ مع أمِيرٍ المؤمنين عمَرَ بْنِ 
الخطّاب مِن مَكَةَ إلى المَدينة» فْلَمَا أصبّحنا صَلَّى بِنَا الْعَدَاةَ [أي الفَخْرَ]ء ثم رَأَى 
النّاسَ يَذهبون مَذْهبًاء فقال (أَيْنَ يَذهَبُ هؤلاء؟). قِيلَ (يا أمِيرَ الممؤمنين» مَسجدٌ 
صَلَّى فيه سول الله صلى الله عليه وسلم, هُمْ يَأثون يُصَلُون فيه). فَقالَ (إنما هَلَكَ 
مَن كان قَبْلكم بِمِدْلٍ هذاء يَتبعون آثاز أنبيائهم فَيَتّذْذونها كنّائسء مَن أُدْرَكَثه 
الصّلاةُ في هذه المساجد فَلْيُصَلَء ومن لا فَلَيَمْضٍ ولا يَتَعَمّذها). فهذا قَولُ الخَلِيفة 
الرَاشْدِء الذي قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم (إنَّ الله عَنَّ وَجَلَ جَعَلَ الْدَقَ 
عَلَى قَلْب عُمَرَ وَلِسَانِهِ) ولا شك أنَّ قولَ عُْمَرَ السالِف في النّهمي عن تتبّع الآثار 
مِنَ الحَّ الذي جَعَلّه الله على لِسانٍ عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنه. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة 
زيد: هَل يَجوزُ بناء مَسجِدٍ على غرفة بداخلها قَبْرَ؟. 
عمرو: لا يَجور. 


زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 
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عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه 
في مسجده. وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنهاء فلمًا وَسَّعَ الْوَلِيدُ بْنُ 
عَبْدِالْمَِكِ مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم في آخر القَّرنِ الأَوّلِ أَدْخَلَ الحُْرةَ في 
المسجدء وقد أساءً في ذلك وأَنْكَرَ عليه بعض أهلٍ العلّم ولكنّه إعتقّدَ أنّ ذلك لا 
بَأْسَ به من أَجْلٍ التّؤْسعةٍ. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابنُ باز: الرسولٌ صلى الله عليه وسلم دُفِنَ في بَيتِه 
وليس في المَسجدء ودُفِنَ معه صاحباه أبو بَدْرٍ وعْصَرُ رَضِيَ الله عنهماء ولكنْ لما 
وَسَّعَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ المسجد أَدْخَّلَ البّيت في المسجدء بِسَبَبٍ 
الّؤسعة, وَغَلَط في هذاء وكانَ الواجبٌُ أنْ لا يُدْخِلّه في المسجِدٍ. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابنُ باز: وأمّا ما يَتَعلّقُ بقبرٍ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم فْلَمْ يُدفْنْ في المسجدٍ صلى الله عليه وسلمء فالرسول صلى الله عليه وسلم 
دُفِنَ في بَيتِ عائشة: ثم وسَعَ المسجدُ في عهد الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدالْمِكِ في آخِرٍ القّرنٍ 
الأَوَّلِ فأدخلتِ الحُذْرةٌ في المسجدء وهذا غَلَطْ مِنَ الْوَليدٍ لمًا أَدْخَلّهاء وقد أَنْكَرَ 
عليه بعضُ مَن حَضَرَه مَن هناك في المدينة؛ ولكن لم يُقَدَرْ أنْهِ يَزْعَوِي لَمَا أنهر 
عليه, فالحاصِل أنَّ قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم كان في البِيتِ بِيتِ عائشة 
رَضِيَ الله عنهاء ثم أُدخِلتِ الحُذْرةٌ في المسجدٍ بسبب التّؤسعة فلا حُجَّةَ في ذلك: 
ثم إِنّهِ من فغل أمِيرٍ المُؤمنين الْوَليدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ وقد أخطأ في ذلك لما أَدْخَلّه في 
المسجدء فلا يَنبَغِي لأحَدٍ أن يَحتجّ بهذا العمَلٍء فالذي فَعله الناسٌُ اليَومَ مِنَ البناء 
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على القُبورٍ وابّخاذٍ مَساجَدَ عليها كُلّه مُنْكَرُ مُخَالِفٌ لِدَدِي النبج صلى الله عليه 
وسلم. انتهى. 


الفسالة السافسة 


زيد: هَل يَحُورُ تؤسغة مسجد إذا إِفْنَضَتْ هذه التّوسعة ضَمَّ قَذْر إلى داخلٍ 
المسجد؟. 


عمرو: لا... وفي هذا الرابط سُئلتٍ اللّجنَةٌ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدًا قد ضاعت معالمها بحيث لا 
تتعرف أنها مقبرة إِلَّا قبرًا واحدًا بجوار المسجدء وأراد أهل القرية تؤسيع هذا 
المسجد بحيث يَدَخْل في المسجد القبرُ الظاهر وغيره. عِلَْمَا أن المكان المذكور 
أَنْسَبُ مكان لبناء المسجد. فهل يجوز لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يحرم إدخالٌ القبر 
المذكور أو شيء من المقبرة في المسجد. انتهى. 


المسألة السابعة 
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زيد: ما القَرقٌ بين الواجب والمندوب والمُحَرّم والمكروه مِن جهة الطُلّبٍ أو التَّركِ 
"على سَبِيلٍ الجَزْمِ و المَطْع والحَثّم والإلزام والإجْبارٍ"؟. 


عمرو: الواجب (أو اللازم أو الفرض أو الحتم أو المكتوب) مطلوب فعلّه على 
سبيل الجزم والقطع والحتم والإلزام والإجبارء وتثاب على فعله امتثالاء وتستحقٌ 
العقاب تاركُه؛ والمندوب (أو السُّنَّة أو المستحب أو التطوع أو النافلة) مطلوب 
فعله على سبيل الترجيح والترغيب, وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبارء ويُثشاب على فعله امتثالا ولا يُعاقَبُ على تزكه؛ والمحرّم (أو 
المحظور) مطلوب تَرْكّه على سبيل الجزم والقطع والحتم والإلزام والإجبار» ويُثاب 
على تزكه امتثالاء وتستحقٌ العقابَ فاعِلُه؛ٍ والمكروه مطلوب تَرْكُه على سبيل 
الترجيح» وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم والإلزام والإجبارء وتثاب على 
تزكه امتثالاء ولا يُعاقَبُ على فعله. 


وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يُفَسَمون المكروه إلى قسمينء الأول هو المكروه 
كراهة تحريمية وهو يقابل -في الحُكم- المحرَّمَ عند الجمهورء والثاني هو 
المكروه كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحُكم- المكروة عند الجمهور؛ ويقول 
الشيخ الألباني (والكراهة عند الحنفية إذا أَطلِقَتْ فهي للتحريم كما هو معروف 
لديهم؛ وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم). انتهى من تحذير 
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الساجد. قلت: ثم هم -أي الأحناف- يُفرقون بين المحرّم وبين المكروه كراهة 
تحريمية مِن جهة ثبوت دليل الحَظرء فإذا ثبَت دليلٌ الحَظْرٍ بالقرآن أو بالمتواتر 
من السُنَّة أو بالإجماع فيكون ما ثبَتَ الدليل بحقّه محرّماء وإذا ثبت دليلٌ الحظر 
بغير ما ذُكِر (كَخَبَر الآحاد والقياس) فيكون ما ثبّت الدليل بحقّه مكروها كراهة 
الملحوظة الثانية: لَهْظُ الكراهة في نصوص الشريعة وعند السلف المتقدّمين قد 
يأتي بمعنى الكراهة التنزيهية؛ وقد يأتي بمعنى الكراهة التحريمية؛ فَمِمَا جاء 
بمعنى الكراهة التنزبهية: 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو أيوب الأنصاري عن الطعام الذي فيه 
الثوم (أحَرَامٌ هو؟) قال (لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 


ومما جاء بمعنى الكراهة التحريمية: 


-قوله تعالى (وَكَرََ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَضْيَانَ) 


- - 


-وقوله صلى الله عليه وسلم (إنَّ الله يُحِبُ أن تُؤْتَى رُخَصهُ كَمَا يَكْرَهُ أن تُؤْتَى 


َه يَنه) 
معصندنه ؟١.‏ 
م 
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-يقولٌ ابن قدامة في (روضة الناظر): يقول الإمام الخرقي (ِوَيُكْرَهُ أنْ يُتَوَضَأْ في 
آنيَةٍ اذهب وَالْفِضَة) أَيْ يَحرُمْ. انتهى. 


-قال الترمذي في سُئَنِه (ِبَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةَ إنْيَانِ الْحَائْض). وَذَكَرَ فيه عَنْ 
أبي هْرَدْرَة» عَنِ النَِيَ صَلَّى للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَالَ (ِمَنْ أَتَى حَائِضَاء أي امْرَأةٌ في 
ذُبْرِهَاء َو كَاهداء فد كََْرَ بها أُدزِلَ عَلَى مُحَمّدِ)؛ فْهَلْ يستَدِلُ الترمذي بالحديث 
على الكراهة التنزيهية أم الكراهة التحريمية؟ واضح أنه يعني الكراهة التحريميّة. 


-قال أبو داود في سننه (بَابٌ في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفٍ بِالآبَاءِ)» وذَّكَرَ فيه أن ابنُ عمر 
سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقول (مَن حدّفَ بغيرٍ الله فقد أشرك)؛ فَهَلْ 
يِستَدِلُ أبو داود بالحديث على الكراهة التنزيهيّة أم الكراهة التحريميّة؟ واضح أنه 
يَعني الكراهة التحريمية. 


-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمامُ أحمد والإمامُ إسحاق بن راهويه 


-يقول ابن تيمية في (بيان الدليل على بُطلان التحليل): والكراهة المطلقة في 
لسان المتقدّمين لا يكاد يُرَادُ بها إِلّا النحرِيمَ. انتهى. 


(54) 


-يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): فَالسَلَفٌ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ (الْكَرَاهَة) في 
مَعْنَاهَا الَّذِي أُسْتُعْمِلَث فيه في كلام اللَهِ وَرَسُولهِء وَلَكِنِ الْمْتَأَخَرُونَ إِصْطَلَحُوا عَلَى 
م فد د م وق ام وام هسه ا دهه لل شالّه م هو ده ان تر لذ ايض 
تخصيص (الكراهة) بِمَا ليس بِمُحَرم وَتزكه أزَجَج مِنْ فغلِه» ثم حَمَلَ مَنْ حَمَلَ 
مِنْهُمْ كلام الأئِمَةِ عَلَى الاضطلاح الْحَادثِ فَْلِطَ في ذَلِك» وَأَقْبَحُْ غَلَطًا مِنْهُ مَنْ حَمَلَ 
لفْظ (لا يَنبَغِي) في كَلَام اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى الْمَغْتّى الاضْطِلاحِيٍ الْحَادِثِ [قالَ إبنُ 
تيمِيّة في (جامع المسائل): لا يجوز حَدْلُ نُصوص الكتاب والسُّنَّةِ وكلام السَلَفٍ 
على اصطلاح حايث مُخَالِفٍ لإصطلاجهم. انتهى. وقال إبنُّ تيمِيّة أيضًا في 
(مجموغ القَتَاّى): وَمِنْ أغظم أَسْبَابٍ الْغَلَطِ فِي فَهُمِ كلام اللَّهِ وَرَسُولِهِ أنْ يَنْشَأْ 
الرَّجُلُ عَلَى إضطلاح حَادِتْ فَيْرِيدُ أنْ يُفْسَرَ كَلَامَ الله بِدَلِكَ الاضطلاح وَيَحْمِلَهُ عَلَى 
تك اللّعَةِ التي اغْتَادَهَا. انتهى]» وَقَّدٍ إطَرَدَ في كلام الله وَرَسُولهِ اسْتَعْمَالُ (لَا 
يَنْبَغي) في المخظورٍ شَرْعًا وَقَدَرَا وَفي الْمُسْتَحِيلٍ الْمُمْتَنع كَقَوْلِهِ تَعَالَىإِوَمَا يَنْبَغي 
لِلرّحْمَنٍ أنْ يَتَدْدَ وَلَدَاك وَقَْلهِ (وَمَا عَلَسْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي له) وَقَوْلِهِ (وَمَا 
تت به الشياطين وَمَا يَنْبَغي لَهُمْ) وَقَوْلهِ عَلَى لِسَان نَبِيَهِ لكَذَبَنِي إِبْنُ آدَمَ وَمَا 
يَنْبَغي لَهُ وَشَتَمَنِي ِي إِبْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغي ل4) وَقَوْلهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (إنَّ الله لَا 
يَنَامُ وََا يَنبَغي لَهُ أنْ يَنَامَ) وَقَوْلهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في لِبَاسِ الْحَرِبِرٍ (لَا يَنْبَغي 
هَذَا لِلمْتّقِينَ). انتهى باختصار. 


-يقول ابن القيم في (بدائع الفوائد): أَمًا لَفْظَهُ (يكرهُه اللْهُ تعالى ورسوله) أو 
(مَكْرُوه)؛ فأكثرٌ ما نُستعملٌ في المُحَرّمء وقد يُستعملٌ في كراهة التَنْزِيهِ. انتهى. 
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-يقول الشيحٌ وليد السعيدان في (الحصون المنيعة): والكراهة عند السَلَفٍ 
محمولةٌ على التحريم في الْأَعَمَّ الأَعْلَب. انتهى. 


المسألة الثامنة 
زيد: ما فَضْلُ الصّلاةِ في المسجد النْبَويَ؟. 


عمرو: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه (صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا 
أَفْضَلُ مِنْ ألْفٍِ صَلَاةٍ فيمَا سِوَاةُ إِلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ). 


وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بِألْفٍِ صلاة في غيره من المساجد.ء كما أن 
الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة:ء وفى المسجد الأقصى بخمسمائة 
صلاة, وقد وردت بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة؛ واسم المسجد عام 
شامل لما يَشتملٌ عليه المسجدُ فى داخله؛ وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجدء 
كالساحة والفناء والدهليز والسرداب والسطع. فكُلّهِ تابعٌ للمسجد وله حكم 
المسجد.ء وكُلٌ ما يُزاد فيه مِن التوسعة كما نشاهد الآن في المسجد الحرام ومسجد 
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الرسول صلى الله عليه وسلم وما يُضاف إليه مِن الأطراف حُكْمُّه حُكُْمِ المسجد. 
من حصول هذه الفضيلة والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وفي (فتاوى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط» سُيْلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: هل صلاة 
الناففة في المسجد النبوي تَغْدِلٌ ألفت صلة: أَهْ أنّ مُضاعفةً الصلاة مختصة 
بالفريضة فقط؟. فأجاب الشيخ: المُضاعفةٌ عامّةٌ للَزْض والنَّفْل في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم, وفي المسجد الحرامء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يَحْصٌ 
الفريضة؛ بل قال (صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خير مِنْ ألْفٍِ صَلَاةٍ فيا سِوَاه إِلّ 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ4» وقال صلى الله عليه وسلم (وصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدٍ الْدَرَامِ أَفُضَلُ مِنْ 
مِائَةٍِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم) يعني بمائة ألف في المساجد 
الأخرى. وهذا يَعُمُ النْفْلَ والفَزْضٌ. لَكِنَّ النْفْنَ في البيتِ أفضَلُ؛ ويكون الأخْرُ أكثر 
والمرأة في بَيْتها أفضل ولها أَخْرٌ أكثرء وإذا صلَّى الرجلُ في مسجد النبي صلى 
لَه عليه وسلم فَرْضًا أو تَفْلّا فله أَخْرُ المضاعفة, لَكِنَّ -ومع هذا- المشروعَ له 
أن يُصلِّي النافلة في البيتء سُنّةَ الظهر وسُنّة المغرب وسُنَّة العشاء وسُنَّة الفجر 
في البيت أفضلٌ» وتكون له المضاعفةٌ أفضَلء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال للناس (أفْضَلُ صَلاة الْمَْءِ فِي بَيْتِهِ إلا الْمَكثُوبَة4» يخاطبهم وهو في المدينة 
عليه الصلاة والسلامء فْدَلَ ذلك على أن صلاتهم في بيوتهم (صلاةً النافلة) أفضل. 
وتكون مضاعفتثها أكثرّء وهكذا في المسجد الحرام. انتهى. 
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زيد: هل 'فضلّ الصّلاة في المسجد اللْبَوِيٍ' يَندَرِجُ تخت الواجب أمْ تخت 
المندوب؟. 


عمرو: تَحْت المندوب... وجاء في هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن باز: ويُسنٌ 
للزائر أن يصلّي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأن 
يُكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع 
للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: يسن للزائو أن يصلي 
الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وما شاء الله من 
النوافل. انتهى. 


المسألة العاشرة 


زيد: هَل يَصِحٌ إطلاق الكُنّ على الأَْتّرِ؟ وهَلٍ الحُكْمُ للغالبء والنَادِرُ لا حُكْمَ له؟. 
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عمرو: نعم... قال نجم الدين الطوفي الحنبلي في كتاب (شرح مختصر الروضة. 
بتحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي): يصحٌ إطلاق الكل على الأكثرٍ لُعَهُ فيَصِحٌ 
إطلاق لَفْظِ الأمَةِ على أكثرهاء فلا يَضْرُ شذودٌ الأَكَنِّ كما يُقالُ (بَدُو تمِيم يُكْرمون 
الضْيْفتَ). والمرادُ به الأكثرُ منهم. انتهى. ْ 


وقالَ ابن المُتَجَّى الحنبلي في كتاب (الممتع في شرح المقنعء بتحقيق عبدالملك بن 
دهيش): الكُلُ قد يُطلَقُ ويُرادُ به الأكثزء كما يقال (جاءَ العَسْكرٌ [أي الجَيشٌ أو 
الجُنُودُ]): إذا جاءَ أكثرُه. انتهى 


وقالَ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين. بفرع 
جمد ري مك سيره ا ا ف الدعاوي): فإِنْ 

قُنْتَ (أهلٌ هذا البَلَدِء كُلّهم مُسلمون سُبَْيُونَ) تَقْصِدُ أنّهِ ليس فيهم شيعةً» كان ذلك 
جائزًا حتى وإنْ وَُجِدَ فيهم شيعةٌ قليلون: فَإِنّ ذلك يَجورُ على نِيَّةِ التغليب. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تَقوِيمُ المُعاصرِين): فُمَعلومٌ أنّ صوص المّدح 
والدّمَ [العامّة] لا تنَزّلُ على الأعيانء بَلَ تَتَرّنُ على الأغلبء فَمِن ذلك فُضائل اليَمَنِ 
والشامء وما قيل في دَمَ أهلٍ العراق. انتهى. 


وقال إبنُ عبدالبر في (الاستذكار) في قِصّةٍ الإسرائيليٍ الذي أوصى بحرت جُثمانِه: 
وَأَمَا قله لم يَعصَل حَسَئَُ قط وَقَد روي للم يَعْصلْ خَيْرَا قَط). هَدَا شَائِعٌ فِي 
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لِسَانِ الْعَرَبِء أَنْ يُؤْتَى بِلَفْظ الكل وَالْمْرَادُ البَغش, وَقَدْ يَهُولُ الْعَرَبُ (ِلَمْ يَفْعَلَ كَذَا 
قَط) يُرِيِدُ الأَكدّرَ مِنْ فغلِه. ألا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَلَديْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامْ (لا يَضَعُْ [أَيْ 
ُو الْجَهُم بْنُ حدَيْفَةَ] عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ يُرِيدُ أنَّ الضَّرْبَ لِليّسَاءٍ كَانَ مِدْهُ كَثِيرًا لَا 
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أن عَصَاهُ كَائَث ليلا وَنَهَارَا عَلَى عاتقه. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل 
من الأغلوطات): هذا شَيحٌ الإسلام سَيّدُ التابعين مُحَمَّدُ بْنُ شهَابٍ الزّهْرِيَ رَحِمَه 
الله تقول في أهل مَكَةَ (مَا رَأَيْتُ قَوْمَا أَلْمَضْ لِعْرَى الإشلام مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ) قال 
الإماة إبنُ عَبْدِالْبَرَ في (جامع بيان العلم وفضله)] تعلِيقًا (وَهَذَا ابْنُ شهَابٍ قَذْ 
أطلق عَلَى أهْلٍ مَكَةَ في زَمَانِهِ أَنْهُمْ يَنْقُصُونَ عْرَى الإسْلام, مَا اسْتثْتى مِنْهُمْ أَحَدَاء 
وَفِيهِمْ مِنْ جِلَّةِ الْعْلَمَاءٍ مَنْ لا خِفَاءَ بِجَلَالَتِهِ في الدِينِ). انتهى باختصار. 


قلث: ومن ذلك قونُه تعالى (وَتلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ وَعَصَوَا رُسْلَّهُ وَانَبَعُوا 
أَمْرَ كُلِ جَبّارٍ عَنِيدِء وَأُتبعُوا في هَذِهِ الدُنيَا لَغنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ ألا إن عَادَا كَفَرُوا 
رَيَهُمْ)؛ في حين أنَّ رسول الله هُودًا كان مِن قَوْمِ عادٍء وفي حين أنّ هناك أُناسًا 
مِن قوم عادٍ استجابوا لدعوة رسولهمء قال تعالى (وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنًا نَجَيْنَا هُودًا 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ)؛ ومن ذلك أيضًا قونه تعالى حكايّة عن فِزْعَوْنَ (فَاسْتخَفَ قَوْمَهُ 
اوم نهم كار 5 وو رك 0 ا ل 0 0 
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ومؤمنٌ آل فز فِزْعَوْنَ [قالَ لْقْرْطْبئ. 1 (الجامع لأحكام القرآن): وكَانَ هذا الرَجُلْ له 


(60) 


وَجَاهَةٌ عِدْدَ فِزْعَوْنَ» فَلِهَدًا لم يَتَعَرَّضُ [أَيْ فِزْعَوْنُ] لَه بِسُوءٍ. انتهى. وقَالَ 
الطْبَرِيُ في (جامع البيان): الصَّوَابُ عِدْدِي الْقَوْلُ الذي قَالَهُ السّدِيُ مِنْ أنَّ الرَّجُلَ 
الْمُؤْمِنَ كان مِنْ آلٍ فِزِعَوْنَء قَد أَضْقَى لِكَلَامِهء وَاسْتَمَعَ مِدْهُ مَا قَالَهُ وَتَوَقّفَ عَنْ 
َثْلِ مُوسَى عِنْدَ هيه عَنْ قَثْلِهِ وَقِيلِهِ ما قَالَهُ وَقَالَ [أَيْ فِزِعَوْنُ] لَهُ (ما أَرِيكُم إلا 
مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَشَادِ)ُ» وَلَوْ كَانَ إِسْرَائِيلِيًا لَكَانَ حَرِنًا أنْ يُعَادِلَ هَذَا 
الْقَائِلَ لَهُ وَلمَلَئْهِ [أيْ لِمَلإ فَزِعَوْنُء وَهُمْ الأشرافٌ والؤجوة والرُوَّساءٌ والمُقّدّمون] 
مَا قَالَ بِالْعْقُودَة عَلَى قَوْلِهِ وَلَكِنّهُ لَمَا كَانَ مِنْ مَلإ قَؤمه. استمع قَوْلَهُ وَكَفَ عَم 
كَانَ هَمَّ به فِي مُوسَى. انتهى باختصار. وقال ابن كثير في تفسيره: العشدوة أن 
هَذًا الرَّجُلَ الْحُؤْمِنَ كان قَبَطِيًّا مِئْ آل فِزِعَوْنَ؛ قَالَ السّدِيُ (كان ابْنَ عَمَ 
فِزَْعَوْنَ)... ثم قال -أي ابن كثير-: وَقَدْ كَانَ هَذَا الرّجُلُ يَكْتُمُ إيمَانَهُ عَنْ قؤمه 
لْقِطِ فَلَمْ يَظَهَرْ [إيمانه] إِلَّا هَذَا الّْيَوْمَ جين قَالَ فِزَعَوْنُ (دَرُوني أَقْثُلَ مُوسَى). 
فَأَخَدتِ الرَّجُلَ عَضْبَةٌ بِنَهِ عَرَّ وَجَلَ؛ وَلأَفْضَلَ الْجِهَادٍ كَلِمَهُ عَدْلِ عِدْدَ سُلْطَانٍ جَائِرِ) 
كَمَا تَبَتَ بِذَلِكَ الْدَدِيتُ. انتهى]؛ ومن ذلك أيضًا قونه تعالى (كَذَبَثْ تَمُودُ وَعَادٌ 
بِالْقَارِعَةَء فَأَمَا نَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَة وَأَمَا عَادَ فَأَهلِكُوا برِيح صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ) 
وقونُه تعالى (ألَا بُغْدَا لَمَذِيّنَ كُمَا بَعَدَتْ تَمُودُ)؛ ومن ذلك أيضًا قولٌ الشيخَّين حسين 
وعبدالله ابْنّي الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مجموعة الرسائل سان 
النجدية) (وقد يُحْكمْ بأنّ أهل هذه القزبةٍ فار حُفئُهم حَكمْ الكُفَارِ وَلَا يُحكمْ بأنّ 
كُلَّ زد منهم كافرٌ بعيْنِه). 
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وقال الْقُرْطْبِيْ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ النَِّيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لَمَا مَاتَ 
ازتدّتِ الْعَرَبُ كُلّهَاء وَلَمْ يَبْقَ الإِسْلامُ إلا بالْمَدِينَةٍ وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قالَ إِبْنُ عاشور 
في (التحرير والتنوير): قيل (ِلَمْ يَبْقَ [أيْ على الإسلام مِنْ أَهْلٍ الْمُدُنِ الإِسْلامِيّة 
يَوْمَئذِ] إِلّا أل ثلَاثّةٍ مَسَاجِدَ (مَسجد الْمَدِيئَةِ» وَمَسْجِدٍ مَكَهَ وَمَسْجِدٍ جُوَانًا في 
لبَخْرَنْنِ)). انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري (المدرس بالمسجد 
الحرام) في (الكوكب الوهاج): ثُوٌْفْيَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتْخْلِفَ 
ُو بَدْرٍ بَعْدَهُ وَارتدٌ مَنِ إرتدَ مِنَ الْعَرَبِ إِّا أهل ثَلَانّةِ مَسَاجِدَ (مَسْجِدٍ مَسْجِدٍ الْمَدِينَةِ 
وَمَسْجِدٍِ مَكَةَ وَمَسَجِدِ جُوَانًا). انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ حمود التويجري 
(الذي تَوَنَّى القَضاءَ في بَلدةِ رحيمة بالمنطقة الشّرقيّة ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان 
الشيخ ابنُ باز مُحِبّا له. قارئا لكُتُبه وقَدّمَ لِبَعضهاء وى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 
3ه- وأمّ المُصَلِّين لِلِصَّلاةٍ عليه) في كتابه (غُربةُ الإسلام» بتقديم الشّيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): أصحابٌ رَسول الله صلى الله عليه وسلم ومَن 
معهم مِنَ المُسلِمِين فَهَروا المُرتدين مِن أحياءٍ العَرَب وَهُمْ أضعاف أضعافهم... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: وفي سُنَنِ النسائيء ومُستَدرَكِ الحاكم, عَنْ أَنْسِ بْنٍ 
مَالِكِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ (لَمَا ثوْفْيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ازتدّتِ الْعَرَبُء 
فَقَالَ عْمَرُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ (يَا أبَا بَكْرِ كيف ثُقَاتِلُ الْعَرَبَ), فَقَالَ أبُو بَدْرٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ (نْمَا قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 'أمِزْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا 
أن لَا إِلّه إِلّا الله وَأَنِي رَسُولَ اللّهِ وَيُْقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْثُو الزّكَاةَ")) قال الحاكِم 
(صَحِيحٌ الإسناد). ووافَقّه الحافظٌ الذهبي في تلخيصه. انتهى. 


(622) 


وقالَ الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب): والتَّغلِيبُ وَسيلةٌ فعَالةٌ لضَبْطٍ الأحكام؛» وضَبْطِ شؤُونٍ 
الخَلّْقٍ بهذه الأحكام؛ فَحَيْتُمَا اخْتَلَطَتِ الأموزء وحَيْتُمَا التَبسَتِ الأحوال؛ وحَيْنُمَا 
تَمَارَّجَتٍِ الأشكال وتَداخَتِ الأنواغ: وحَيْنْمَا تَضَارَتِتِ النْسَبُ والمَقَادِين حَيْتُمَا 
حَصَلَ هذا وتَعَذَّرَ معه الَررُ والتَّمِيِيرُء وإِغْطَاءً كُلّ ذِي حُكْم حُكْصَه كان الحُكُمُ 
للغالب؛ وهكذا أُصبّحَ من قواعدٍ الفقّه (العبْرةٌ للغالب الشائع لا للناير): و(النادرٌ لا 
حُكْمَ له) و لِالْأَقَّلُ يَنْبَعُ الأكثرّ)؛ يقولٌ الشيخٌ أحمد الزرقا [في (شرح القواعد 
الفقهية)] (العبرةٌ للغالب الشائع لا للنادِرء فلو بُنِي حُكْمٌ على أَمْرٍ غالب فإنه يُبْنَى 
عامّاء ولا يؤر على عُمومه واطراده تَخَلْفُ ذلك الأَدْرٍ في بعض الأفرادٍ أو في 
بعض الأوقات)... ثم قال -أي الشيخُ الربسوني-: وتَنْدَرِجُ في هذه الدائرة قاعدة 
أخْرى كثيرة التَدَاوْلِ ويُعبّرٌ عنها بِصِيَغْ كثيرة ومضموثها واحدٌّء كقولهم (قِيام 
الأكثز مَقَامُ الكلِ)؛ و(مُعْظمُ الشيءٍ يَقُومُ مَقَامَ كُلّه). وعَبَّرَ عنها [أبو عبدالله] 
المَقُرِيُ [في (القواعد)] بقوله (الأَقَلُ يَتْبَعْ الأكثر)» وبمِدْلٍ عِبّاته عَبّرَ تِلْمِيدُه 
الشَاطبئُ» حَيْثُ قال [في (الموافقات)] لِفَإِنٌ للْقَلِيلٍ مَعَ الْكَثِيرٍ حُكْمَ التَّبَعِيَّة4» وله 
قاعدةٌ أُخْرَى ذَكَرَها أيضًا في (الموافقات)] لا تَدْرٌَجٌ أيضًا عن هذه الدائرة» وهي 
(إنَّ الْغَالِبَ الأَكثّر يَ مُعْتَبَرٌ في الشرِيعة اغَتِبَارَ الْعَامَ الْقَطْعِيَ). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: وَلَّو إستَدَرَكُنا على الشّرِيعة بأفرادٍ 
النّوَاِرِ لَمَا سَلِمَ لنا حُكْم. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): مَراتِبُ العلم تنقسمُ إلى أَرْبَّع مَرَاتِبَ؛ الوَهْمُ. 
والشّكُ والظَّنُ (أو ما يُعبَرَ عنه العلماءً ب "غالب الظَّنٌ)» والبَقِينُ؛ فالمزتبةُ الأولَى 
[هي] الوَهْمُء وهو أَقَّلُ العأم وأَضعفُه. وتقديره مِن (01؟) إلى (049؟): فما كان 
على هذه الأعدادٍ يُعتبرُ وَهْمَاء فلّؤ أنَّ إنسانا تعلم أن أَخَاه يَخْرْحُ بعد صلاة العصرء 
وسأله رَجّلٌ وقال له (فلانٌ مَوجودٌ في البيت [يعنى يي أكَاه]؟), من عادته [أَيْ عادة 
أخيه] والمعهود والمعرو أنه في هذا الوقتٍ ل بمَؤجود. فتقول (هو مَوْجودٌ 
على وَهْمِء غير مَوجود على غالب ظنّ)؛ والمزتبةٌ الثانية [هي] الشَّكُ وتكونُ ( 
0 فبَعْدَ الوَهم الشكُ, فَالوَهُمُ لا يُكلّفُ به. أَيْ مايَرِدُ التّكعليفُ بِالظّنُونٍ 
الفاسدة, وقد قَرَّرَ ذلك الإمامُ العز بن عبدالسلام رحمه اللهُ في كتابه النّفيسِ 
(قواعد الأحكام). فقال (إنّ الشريعة لا تَغتبِرُ الظَُّونَ الفاسدة), والمُرادُ بِالظّنُونٍ 
الفاسدة [الظّنُونُ] الضعيفةٌ المرجوحة: ثم بَعْدَ ذلك الشك, وهو أنْ يَسْتَويَ عندك 
الأذران» فأنت لاتذري أَهُوَ مَوْجِودٌ [أَيْ أَذُوكَ الذي شكلت عن وُجُوده] أو غير 
مَؤْجودء تقول (يُخْتَمَلُ أن يكون مَؤْجودَاء ويُحْتَدَلُ أن يكون غير مَؤجود وكلا 
الاحتمالين على مَرْتِبِةٍ واحدة)», فهذا تُسَمَيه شَكًا؛ والمَزتبَةٌ الثالثة [هي] غالبُ 
الظّنَ (أو الظَّنُ الراجح)؛ وهذا يكونُ مِن (51/) إلى (9099), بمعنى أنَّ عندك 
احتمالين أَحَدُهما أَقْوَى مِنَ الآخَرِ فحينئذٍ تقول لأَعْلَبُ ظَنِّي) فإذا كان غالبُ ظَيْكَ 
أنّ الوقت [أَيْ وقت الصلاة] قد دَخَلَء فإنه يجورٌُ لك أن تُصَلِّيَ الصلاة؛ والمَزْتبَةُ 
الرابعة [هي] اليَّقِينُ» وتكونٌ (10100): كأنْ تتبَقّنَ أنّ الشمس زالث أأَيْ زالّث 
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عَنْ وَسَطٍ السَّمَاءٍ إلى جِدَةٍ الْمَفْرِبء وَحِينُهَا يَدْخُنُ وقث صلاة الظّهرِ]؛ وتغرفْ 
زوالّها بالأمارة [قال الشيحُ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقع (الإسلام 
سؤال وجواب) الذي يُشْرِفْ عليه: ضَعْ شيئًا شاخصًا (عَمُودَا) في مكان مكشوفب. 
فإذا طَلَعتِ الشمسُ مِنَ المحشرق سيكونٌُ ظِلُ هذا الشاخص نَدْوَ المغربء وكُلّما 
ارتفعتٍ الشمسُ نَقَصّ الظَلُء فما دام يَنْفُصُ فالشمسٌُ لم تَزُلْء وسيّستمرٌ الظَلُ في 
الَّنَاقُصٍ حتى يَقِفَ عند حَدٍ مُعَيّنِء ثم يَبْدَأ يَزِيدُ نحو المشرقء فإذا زات أَدْنَى زيادةٍ 
فقد زالَتِ الشمسُء وحينئذِ يكونُ وقتُ الظَّهِرٍ قد دَخَلَ. انتهى]: أو تَرى الشمسّ قد 
غابّثء فإذا رَأَيتَ الشمس غابّث أمامَ عَيْنَيك [وحينئذٍ يكونُ وقتُ المغرب قد دَخَلَ]: 
فأنت قد جَرَمْتَء وهنا تفعل الصلاةً لؤجود هذا اليّقين» لكِنْ لَؤْ أنّ إنسانًا قَدَّرَ 
مَغِيبَهَاء ومن عاتتِه أنَّ ما بَيْنَ القضر والمَغرب يَفْعَلُ فيه أشياءً» ودِمُجَرَّد أَنْ 
َنْتَهىَ من هذه الأشياء يَنْتَهي الوقثُ,. وكانت السَّمَاءْ مُعَيَصَةَ لا تستطيع أن هَرَى 
مَغِيبَ الشمْس فيهاء أو يكونُ في مكان لا يَرَى فيه الشمس [كالمَحْبُوس]. لكِنْ 
يَعلَمُ أنّ مِنْلَ هذا القَدْرٍ مِنَ الزّمانِ الذي من عاتته أن يَجْلِسَه أنَّ الشمس تَغِيبُ في 
مِتْلِهء فهذا ظَنّ غالبٌ» لا قَطْعٌ. وكذلك لو جَلَسَ مِن طُلوع الشمس إلى زَوَالِها. 
كرَّجُلٍ كَفِيفٍ البَصَرٍ مِن عادتِه أن يَجْلِسَ ما بَيْنَ طلوع الشمس إلى زَوَالِهاء يُصَلِي 
ما شاء الله له وتقرأ مِنَ القرآن ما كَتَبَ الله له ومن كثرة الإِلْفٍ والعادة يَعْلَمْ أنه 
إذا بَلَعَ إلى قَدْرٍ مُعَيّنٍ أنَّ الشمسل تَرُولُء وأنَّ وقت الظّهرٍ يَدْخْلُء فهذا غالِبُ ظَنٍ 
مُعْتَبَرٌه فهذه دَلَائِلُ بِالنَسْبَةٍ لشخص الإنسانء أو دَلَائِلُ بالأَمَاراتٍ والعلاماتء يَغْلِبُ 
بها ظَنُ الإنسان أنَّ وقت الصلاةٍ قد دَخَلَء فإذا حَصَّلَ الإنسانُ غالب الظّنّ» أو 
حَصّلَ اليّقينَ» فحينئذٍ يُصَلَِّيء أمّا لو كان الظَّنُ وَهْمَاء أو كان شَكَاء فإنّ الأَضْل عَدَمْ 
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الصلاة والدليل على أنه في غالب ظيّْه يُصَلِي أنَّ الشرع عَلَّقَ الأحكام على عَلَبَةِ 
الظَّنّء وقد قَرَّرَ ذلك العلماءً رحمة الله عليهم؛ ولذلك قالوا في القاعدة (الغالبُ 
كالمُحَقّق), أي الشَيْءْ إذا غَلَبَ على ظَيْكء وؤجدث دَلَائلُه وأمَارائه التي لا تَصِل 
إلى القَطع» لكنها تَرَفْعْ الظَنُونَ [مِن مَزتبةٍ الهم والشّكَ إلى مَزْتَبةِ غالب الظَّنْ]) 
فإنه كأنْك قد قَطَعْتَ به. وقالوا في القاعدة (الحُكُمُ للغالبء والنايرٌ لا حُكْمَ له), 
فالشي الغالِبُ الذي يكونُ في الظّنون -أو غيرها- هذا الذي به يُناطُ الحكم: 
ودنَاءَ على هذا إذا غَلَبَ على ظَيْك أنّ الوقت قد دَخَلَء أو تَحَقَفْتَ. فَصَلّء لكن لو 
أنَّ إنسانًا قال لأنا أَشكٌ أنّ الشمس قد غابّثء فاحتمال مَغيبها واحتمالٌ بقائها 
عندي بمزتبةٍ واحدة)؛ أو قال لأنَوَهُمُ أنَّ الشمسّ قد غابّث). فإنه لا يُصَلِي 
المغرب, لأنَّ اليقين أنّ العصرّ باق, واليقينُ أنَّ النّهارَ باق؛ والقاعدةٌ في الشريعة 
أنَّ اليقين لا يزولُ بالشك [قُلْتُ: ولكِنْ يَرُولُ بِيَقِينٍ مِنْلِه أو ظَنَّ غالِبٍ. وقد قال 
الشيحٌ محمدٌ الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد 
الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): وقَرَّرَ الفُقَهاءُ أنَّ الظَنَّ الغالِتٍ يَدْزِلُ 
منزلة اليّقين» وأنّ اليّقيَ لا يَرُولُ بِالشَّكَ بَلْ لا بُدَ مِن بَقِينٍ مِنْلِه أو ظَنّ غالب. 
كَمَن سافْرَ في سَفينةٍ مَتَلَّاه وتَبَتَ غَرَفْهاء فَيُحْكَمَ بمَْتِ هذا الإنسانء لِأنّ مَوْتَه ظَنّ 
غالِبٌ» والظَّنُ الغالِبُ بمنزلة اليّقين. انتهى. وجاءَ في كتاب (فَتاوى اللّجنة الدائمة) 
أنّ الأجنةً الدائمة لِلبُحوث العلمِيّةِ والإفقاءٍ (عبةالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: الأضلُ في 
المُسلمين أن تُؤكَلَ دَبائحُهمء فلا يُعَدَلُ عنه إِلّا بيِقِينٍ أو عَلَبةِ ظَنّ أنَّ الذي تَوَلى 
الدب إركدٌ عنٍ الإسلام بارتكاب ما يُوَحِبُ الحُكُمَ عليه بِالزِدَةِ ومن ذلك تَزْكُ 
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الصَّلاةٍ جَحْدَا لها أو تَرزْكُها كَسَلًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِنْسِلَةُ مقالاتٍ في الرّدٍ على الدَُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إنَّ 
الإستِصحاب من أضعف الأدِلّةِ إذا لم يُعارضه دَلِيلَ مِن كتاب أو سُنَّةِ أو أصلٍ 
آخَرَء أو ظاهر [ِيَعنِي (فَكيف إذا تَحَقّقَ المُعارضٌُ الناقل عن الأصلٍ؟)], يَقولٌ ابن 
تيمية ية [آفي (جامع المسائل)] (وَد ِالْجُمْلَةِ الاسْتِصْحَابُ لا يَجُورُ الاستِذْلّال به إِلَّا إِذَا 
اتقَدَ إنْتِفَاءَ النّاقِيِ)؛ [وَإِنَ] الأضل إذا إِنقَرَدَ ولم يُعارضه دَلِيلٌ؛ ولا أَصلٌ آخَرُء ولا 
ظاهرٌء كان دَلِيلًا يَجِبُ التّعوبل عليه. فَإِنْ عارضّه دَلِيلَ آخَرُ من كتابء أو سُنَةِ أو 
ظاهر مُعتَبَرٍ شرغاء بَطَلَ حُكْمُه وإنْ عارضه أصل آذَرُ فَإِنْ أمكن الجَمْعْ بينهما 
وَجَبَ الجَمْعْ بينهماء وإِنْ لم يُمْكِنِ الجَمْعُ بينهما فَمَحَلُ اجتِهادٍ وترجيح عند العْلّماء 
[قال الشيخٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في 
(الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): وَأَما كيد فهو في أَصله 
أُضْعَفُ الأدِلّةَ وَلا يُصَالٌ إِلَيْه إل عِذْدَ عَدَمهَاء وَلَا د تَقُومُ مُ به حُجَّةٌ ِذَا وَجدَ ما 
يُخَالِفُهُ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى'"): ومن شروط العَمَلٍ بالأصلٍ عَدَمُ 
الدَلِيلٍ الناقلي» ولا يَجورُ الاستدلال بالأصلٍ إِلّا عند عَدَمِ الناقلٍ عنٍ الأصل. انتهى]. 
ولذلك يَبْقَى على اليَّقِينِ» والقاعدةٌ المُفَرّعةٌ على القاعدة التي ذَكَزناها [وهي 
(اليقينُ لا يزولٌ بالشك)] تقول (الأصل بَقاء ما كان على ما كان)» فما دُمْتَ في 
النّهارِء فالأصلٌ أنك في النَّهارٍ حتى تَتَحَفّقَ من مَغِيب الشمسء وما دُمْتَ أنّكَ في 
المَعْربِ ولم تَتَحَقّقْ من مَغِيبٍ الشَفْقٍ [الذي عنده يَدْخُلُ وَفْتُ الْعِشَاءِ]ء فالأضلٌ أنك 
في المَغْرِبِ حتى تَتَحَقَّقَ من مَغِيبٍ الشَّفَقِء فهذا بِاليْسْبَةِ إذا شَكَكْتَ واستوى عندك 
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الاحتمالان» ولذلك قال العلماءً (مَن شَكَّ هل طَلَعَ الفَجْرُ أو لم يَطْلعْ جار له أن يَأْكُلَ 
وتَشرَب إذا كان في الصَّيام): فلّؤ أنّ إنسانًا استيقظ من نؤمهء ولم يَستَطِعْ أن 
يَتَبَيّنَ هل طَلَّعَ الفَجْرُ أو لم يَطْلّعْ فالأصلٌ واليقينُ أنّه في الليلٍ» ونقولٌ (ِكُلْ وأنتَ 
مَعذورٌ في أكلِك). لكِنْ لو كان مُستطِيعًا أنْ يَتَكَرّى وَجَب عليه التََّرَيِء للقاعدة 
(القدرةٌ على اليّقِينٍ تَمْدَّحْ مِنَ الشكَ [قالَ الشيحٌ بَدْر أبو زيد (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) في (فقه 
النوازل): القُدْرةُ على اليّقِينٍ بِغَيرٍ مَشَفَةٍ فادِحَةء تَمْدّع مِنَ الاجْتِهادٍ. انتهى. وفي 
هذا الرابط قالَ مَرْكَرُ الفقتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ 
الديني بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر: الأَصْلْ هو العَمَلُ باليّقِينِ 
فإِنْ تَعَدَرَ أو تَعَسَّرَ قامث عَلَبَهٌ الظّنّ مَقَامَ اليّقينِ» ولذَا أَكْتُفِيَ في خُصولٍ 
الاسْتِنْجاءِء وتعميم البَدَنِ بالماءٍ في العْسْلٍِء ونحو ذلكء بِالظّنّ الغالب. انتهى]). 
ولا يجوز للإنسانٍ أنْ يَجتهة ما دام أنه بإمكانه أن يَصِلَ إلى البّقين. انتهى 
باختصار. وقال إِبْنُ قُتَيْبَةَ في (تأويل مُخْتلَفٍ الْدَدِيث): وَتَأُوِيلَ قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ 
السَلَامُ (وَلَكِن لَيَطْمَئْنَ كَْبِي) أَيْ (يَطْمَئْنَّ بيِقِينِ اللَطَرِ)ء وَالْيَقِينُ جِنْسَانِء أَحَدُهْمَا 
َقِينُ السّمْعء وَالْآخَرُ بَقِينُ البِصرِء وَتَقِينُ الْبَصَرٍ أغلى الْيَقِيَيْنِ وَلِدَلِكَ قَالَ رَسُولَ 
اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَيْسَ الْمُخْبَرُ كَالْمُعَاينِ)... ثم قالَ -أي ابْنُ قُتَيْبَة-: 
الْمُؤْمئُون بِالْقِيَامَةٍ وَالْبَعْثْ وَالْجَنَةِ وَالنَارٍ مُسَتَيْقِئُونَ أَنّ ذَلِكَ كُلَّهُ حَقٌ وَهُمْ في 
الْقِيَامَةَ عِدْدَ النْظَرٍ وَالْعَيَانِ أَعلَى يَقيئًا... ثم قال -أي ابْنُ قُتيْبَة-: أَرَادَ إِدْرَاهِيمُ 
عَلَيْهِ السَّلَامُ أنْ يَطْمَيِنَ قَلَبُهُ بالنّظَرِ الذي هُوَ أَغلى الْيَقِينَيْنِ. انتهى. وَالَ ابْنُ حَحَرٍ 
في (فَنْحُ الباري): قَوْلْهُ (بَلَى وَلَكِن لَيَطْمَئِْنَ فَلْبِي) أيْ لِيَزِيدَ سُكُونًا بِالْمُشَاهَِدَةٍ 
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الْمُنْضَمَةِ إِلَى اعْتِقَادٍ الْمَلْبء لِأنّ تَظَاهْرٌ الأدِلّةِ أسكنُ لِلْقُلُوبِ. انتهى. وَقَالَ النَوَوِيُ 
في (شرح صَحجيح مُسْلِم): قَالَ سَهْلْ بْنُ عَبْدائَهِ رَضِي الله عَدْهُ (سَأل [أَيْ إِبْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السَلَامُ] كشف غطاءٍ الْعِيَانِ لِيَرْدَادَ بنُورٍ الْيَقِينِ تَمَكَنَا في حَالِه). انتهى. وقالَ 
الْبَعَُوِيُ في تفسيره: الْمَسْأَلَةَ مِنْ إِدْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ لَمْ تغرض مِنْ جِدَةٍ الشّكَ 
وَلَكِنْ مِنْ قِبَلٍ زِبَادَةٍ الْعلْم بِالْعَيَانِء فَإِنَّ الْعيَانَ يُفِيدُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالطَّمَأَنِينَةٍ ما لا 
يفِيدُهُ الاسْتِذلال. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَمَ في (التبيان في أيُمان القرآن): مَراتِبُ 
التقين ئلاثة» حَدقُّ اليّقينِ وعلمُ اليّقين وعَينُ التقين» فُهذه ثَلاثُ مراتِب لِلبّقين؛ 
لها عِلْمْهُ [أيْ (أوَنّهاء عِلْمْ البَقِينِ)]ء وهو التَصديق الام به. بحيث لا يَعْرِضُ 
له شاك ولا شبهة تقح في تصديقه؛ كهلم الِقِينٍ الجن ملا وتَيَقنِهم أنّها داز 
المتّقين ومَقَرَ المُؤمنين» فهذه مَرتبةٌ العلم, يهم أنَّ الرْسْلَ أخبّروا بها عن الله 
وتَيَقَنِهم صِذق المُخبر؛ المرتبِة الثانية: عَينُ اليقين» وهي مرتبة الرُؤْتَةٍ 
والمُشاهدة, كما قال تعالى (ِثُمَ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْبَّقِينِ)» وَيْنَ هذه المَرتبةٍ والتي 
قَبْلّها فَْزْقْ ما بَيْنَ العلم والمُشاهدة. فَعِلمُ اليَقِينٍ لِلسَمْعء وعَينُ اليّقِينٍ لِلبَصَرِء وفي 
(المُسْنّد) للإمام أحمَّد مَرفوعًا (ليس الخَبَرُ كالمُعايّنة)» وهذه المرتبةٌ هي التي 
سَألَها إبراهِيمُ الخَلِيل عليه السَّلامُ أنْ يْرِيَهُ الله كيف يُحيي الدوتى. ليحضل له مع 
علم اليّقِينِ عَينُ اليّقين» فكان سُوَائُه زيادة لتفسه وطْمأْنِيدَةً لقَلبه فَيَسْكُنْ القَلْبُ 
عند المُعايّنة وتَطمَئنُ؛ لِقٌطع المسافة التي بَيْنَ الخَبَرٍ والعِيَانٍ؛ المرتبةٌ الثاِئة: 
قرتية حَقِ اليّقين» وهي مُباشَرةٌ الشيءٍ بالإحساس به. كما إذا دَخَلوا الجَنَّهَ 
وتَمَنَّهُ تَمَتَعُوا بما فيهاء ٠‏ فَهُمْ في الذُنيَا في مرتبة علم اليّقينِ» وفي الموقفٍ حين تُزُلَفُ 
وتَقُرْبُ منهم حَنَّى يُعَاينُوها في مرتبةٍ عَينِ اليّقين» وإذا دَخَلوها وباشروا نَعِيمَها 
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في مَرتبةٍ حَقٍّ اليّقِينِ. انتهى باختصار. وقال الْمُلّا عَلِيّ الْمَارِيُ في (مِرْقَاُ 
المفاتيح): وَقَدْ قيل (إِنَهُ [أيْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ] إِنَمَا طَلّبَ الإيمَان حِسّا وَعِيَانًاء 
لأَنْهُ فُوْقَ ما كان عَلَيْهِ مِنَ الاسْتَذلال وَالْمُسْئَدِلٌ لا ترُولُ عَنْدهُ الْوَسَاوسُ 
وَالْخَوَاطِرُ فَكَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامْ (لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَاينَة)). انتهى. وقال 
الشيحٌ عبدُالرحمن بِنُ ناصر السعدي في تفسيره: فَإِنَّ أَغْلى مَرَاتِبٍ الْعِلْم اليَقِينُ 
وَهُوَ الْعِلْمُ النَّبتُ؛ الَّذِي لا يَتَرَذْرَلُ وَلَا يَرُولُء وَالْيِينُ مَرَاتِبَهُ ثلامّة» كُلُ وَاحِدَةٍ 
َغْلَى مما قَبْلَهَا؛ أَوَنْهَاء عِلْمُ اليتقين» وَهْوَ الْعِلْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْخَبَرِ؛ِ ثُمّ عَيْنُ الْيَقِينِ 
وَهْوَ الْعَلَمْ الْمُدْرَكُ بِحَاسَةٍ الْبَصَرِ؛ٍ تُمّ حَقُ الْبَقِينِء وَهُوَ الْعِلْمْ الْمُدْرَكُ بِحَاسَةٍ الدَوْقٍ 
وَالْمْبَاشَرَة. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد رشيد رضا في (تفسير المنار): هَذِهٍ الدَّرَجَةُ 
[أَيْ (لَرَجَهُ حَقّ التّقين)] وَمَا قَبْلَهَا [أيْ (َرَجَهُ عَينٍ اليّقِينِ)] لا يَتعلّقْ بهما 
التَْلِيفُ [قال الشّيحٌ عَلِئُ بنُ شعبانَ في كتابه (شروط الا إِلَه إِلّا الله وارتباطها 
بأركان الإيمان» وعلاقةٌ الإرجاءٍ بهما): وضِدٌ اليّقِينِ الشَّكُ والظّنُ والرّنبُ والتَردُد 
والوَهْمُ؛ وكُلُ ما نَرَلَ عن مرتبة عِلْم اليّقينِ فهو ناقضٌ للشهادةء والدَّلِيل قَولٌ الله 
سُبحائه وتعالى (إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيَ آمَنُوا باللَه وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَزْتَابُوا4 وقول 
النَِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أَشَهَدُ أن لا إلَّه إِلّا اله وَأَنِي رَسُولَُ الله لا يَلْقَى الله 
بهمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكَ فيهما إِلَّا دَذَلَ الْجَنَةَ)... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِىّ-: أي نَقصٍ 
في مرتبة عِلْم اليّقينٍ يكفرُ [أي الإنسانُ] وتَخْرُجٌُ مِنَ الايمان... ثم قال -أي الشيحٌ 
عَلِىّ-: أي نقص في مرتبة عَينِ وحَققّ اليّقِينٍ فَقَّطْ يَكونُ [أي الإنسانُ] مُؤْمنًا ولا 
يَكفّرٌ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): إِنَّ اليقِينَ [يَعنِي (عِلمَ اليّقِين)] يَضْعْفَ وتَقُوَى. انتهى. وفي هذا الرابط 
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على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)» قالَ الشيحٌ: بَعضُ الناس تَحِدُه 
في كلامِه النْظَرِيَ عنده مِنَ اليّقِينٍ [ِيَعنِي (علمَ اليّقِين)] ما يُعادِلُ الجبال الرّواسيء 
وإذا أْصِيبِ بأَذتى شَيءٍ في صَرَرٍ في نفسِه أو ماله إنتقى كُلُ شيءٍء هذا موجود. 
انتهى. قُلْتُ: الظَّنُ قد يُطْلَقٌ ونُرادُ به اليَّقِينُ» ومنه قَونُه تعالى (الَّذِينَ يَظلُونَ أنَهُم 
مُلاقُو رَتَهُمْ) [قال الْقُرْطّْبِيْ في (الجامع لأحكام القرآن): وَالظَّنُ هُنَا بِمَعْنَى الْيَقِينِ 
وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالّى (إِنِي ظَنَنْتُ أَنّي مُلاق حسَابيَة), وَقَوْلّهُ (مَظَنُوا نهم مُوَاقَعُوهَا). 
انتهى باختصار]؛ وقد يُطلَّقْ الظَّنُ ويُرادُ به الشَّكُء ومنه قَُونُه تعالى (وَمِنْهُمْ أُمِيُونَ 
لا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظُنُونَ) [قَالَ الطْبَرِيُ في (جامع البيان): 
وَمَعْنَى قَوْلِهِ (إلّا يَظُنُونَ) إِلَّا يَشُكُونَء وَلَا يَعْلَمُونَ حَقِيقَكَهُ وَصِحَّتَهُ؛ وَِالظَنُ) في 
هَذَا الْمَوْضع الشكُ. انتهى]؛ وقد يُطلق الظنُ وئرادُ به الوهم؛ ومنه قونه تعالى 
(إذا قيل إِنْ وَعْدَ اللّهِ حَقّ وَالسَاعَةٌ لا رَنْبَ فيها قُلَتُم ما نَدْرِي مَا السَّاعَةٌ إن نَظْنُ 
ا ظنّا وَمَا نَخْنُ بمُسْتَيْقنِينَ) [قال إبنُ كثِيرٍ في تفسيره: (إن نظن إلا ظَنا أي إن 
نَتَوَهُمْ وقُوعَهَا إِلَّا تَوَهُمَا أيْ مَرْجُوحًا. انتهى. وقال الْبَعَويُ في (معالم التنزيل): 
(إن نظن إِّا ظَنَا أَيْ مَا نَعْلَمُ ذَلِكَ إِلّا حَدْسَا وَتَوَهُمَا. انتهى]. 


وفي شرح زاد المستقنع» للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية)؛ سُئِلَ الشيخ: لو مَنَْعَ الغاصبٌُ المالِكَ أنْ يَزْرَعَ 
اح ايت بار لما لتاب ا ري لو لقا ور ستَخْرَجٌ نَمَرَكْه 
أَمْ تَفْسْدُ تَفْسُدُ؟ . فأجاب الشيخ: طَبْعَا هذا ليس بِوَارِدء مِن وُجوه؛ أُوَّلَاء أنّه إذا مَنَعَه مِنَ 
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الزّراعة فَالمَهْرُ موجودٌ؛ وصِفَهُ الفَسْبٍ موجودةٌ مِن جِهَةٍ الاعتداءٍ على أموالٍ 
الناسء فيَتَحَمّل مسئوليّة هذا الاعتداءٍ ؛ ثانيّاء قونك (نحن لا دَذري هل يَدْرْجٌُ 
الزَّرْعٌ أو لا4. القاعدة في الشريعة أنَّ الحُكُمَ للغالب؛ فالأرضُ أرضٌ زراعِيَّةُ 
وَالبَدْرُ مَوجودٌ والزَّمَنُ رَمَنُ زراعة» فما هو الغالبُ؟!. فالغالبُ أن يَدْرُجَ الرَرْغ) 
وتقولٌ القاعدةٌ (إنَّ الغالبَ كالمُحَقّقِء والحكمٌُ للغالبء والنادرٌ لا حُكْمَ له)4» تقول 
الغالبُ أنَّ الأرض تُخْرِجٌ رَزْعَهاء فيَضْمَن له [أيْ يَضْمَن الغاصبُ للمالك] ذلك؛ ولا 
عِبْرةَ بالنادِرء وكَوْنُه يُحْتَمَلُ أنّها ما تُخْرِجٌ لا نَعْمَلُ به. بل نُعْمِلُ الغالت ونَحْكُمُ بأنه 
ضامِنٌ لهذه الأرضٍ هذه المُدَّة. وعلى هذا يُلْرَمُ بِالصَّمان؛ الإمامُ العر بن 
عبدالسلام رحمه الله قَرّرَ في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقالَ (إنَّ الشريعة 
تبني على الظّْنّ الراجح» وأكثرُ مسائلٍ الشريعة على الظّنُونِ الراجحة) يَعْنِي (على 
غَلَبَةِ الظَّنَ)؛ والظْنُون الضعيفةٌ -من حَيْتُ الأَصْلٌ- والاحتمالاتُ الضعيفةٌ لا يُلتَعَتْ 
إليها الْبَتَهَ يقولٌ [أي العزٌ بن عبدالسلام] رحمه الله (إذْ لو ذَهَبْنا نُعْمِلُ مِدُلَ هذه 
الظُنُونٍ الفاسدة لَّمَا استقامت الشربعةٌ)» لأننا إذا عَمِلّنا بهذه الظّنُونَ الفاسدة نقول 
يُحْتَمَلُ أنها ما تُذْرِجٌء يُحْتَمدَلُ ثُدْرِجُ [أيْ كما أنّه مِنَ المُحْتَمَلٍ أن تُذرجٍ الأرض 
َزْعَهاء فإنه مِنَ المُحْتمَلٍ أيضًا أن لا تُخْرِج]!), ولو أننا أَعَمَلّنا الاحتمال الضعيت 
[يعني لو دَفْغنا بالاحتمالٍ الضعيف الحُكْمَ المَبْنِيَ على الظّنٍ الراجح] ما بَقِيَ [أَيْ 
مِن أحكام الشريعة] شيءٌ» فأنت في أغظم الأشياءٍء الصلاةٍ التي هي رُكْنُ الإسلام 
وعَمُودُهء وتَقَِفُ المسلمُ بَيْنَ يَدَيْ رَتَهِ بِالظْنُونِء لأنه يَستقبل القِبْلةَ بغالب الظَن» 
فهو إِنْ تَوَجّه إلى جِدَةٍ القْلةِ هل هو قاطِعْ 0100! أنّه على جِهَةٍ القبلة؟!؛ بل 
بغالِب الظّنّ, وإذا جاء وتوّضَّأ هل هو يَفْطَعْ 100 أنه على ؤضوئه؟ رُنّما 
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دَخَلَه الشَّكُ أنه خَرَجَ منه شية؛ ولم يَدْرْجْ [منه في الحقيقة شية].؛ فَالظَّنُونُ 
الفاسدةٌ لا يُلتَفْتُ إليهاء في الصَّيام لو جاءً ورَأى آثاز مَغِيب الشمس هل بَفْطَعْ 
0 أنّْها غابّث؟: ففي بعض الأحيانٍ لا يستطيع أنْ يَفَطَعَ. وحينما تأتي لعالم 
وتسأَلهِ عن مسألةٍ اجتهادِيّةٍ ونفتتيك» فالغالِبُ صَوَابُهِ وعَلَبهُ الظَّنْ [تكونُ] حينما 
ترَاه إنسانًا يُوثْقُ بدِينِه وعلّمِه. وقد شَهدَ له أهل العلم بأنّه أهلٌ لهذا العلم الذي 
يُفْتِي فيه في العقيدةٍ أو في الحديث أو في الفقه. وجئت تسأله في شيءٍ بَيْدَك 
وتِيْنَ الل عر وجلء وتتعبَّدُ [أيْ بهذا الشيء] لله عر وجلًء فقد يكونُ الشيحٌ 
مُخْطِنَاء فَيَسْتَجِلُ الرَّجُلُ وَطْءَ رَوجَتِه بِعَلَبَةٍ الظَّنّء يقول له [أَيْ يقول العالِمُ للرّجُلِ] 
(لاء الطّلاق ما وَقَع). فيُحْتمَلَ أنّهِ وَفَعَ» يُحْتَمَلُ أنَّ الشيخ أَخْطأء لكِنْ هذه الظَدُونُ 
كُلّها لا يُلتفَتُ إليها ولا يُعْتَدَ بهاء والحُكُمُ في الشرع لغالِبٍ الظْنّء ما دامَ [أي 
المُسْتَفْتَى] على عِلم وبصيرة» والله قال (فَاسْأَلُوا أهل الذِّكْرٍ إن كُنتُمْ لا تغتدخون) 
وَرَدّ إليهم بِعَلَبَةٍ الظَّنّ بصَوابهم؛ ومن هنا كانث أحكامُ الشريعة وَالتَّعَبُدُ إِنّهِ سبحانه 
وتعالى بِعَلَبَةٍ الظَّنّء فإذا جئنا لِفَصْلٍ الحُقوق بَيْنَ الْخَصْمَيْنِء نَخْكُمْ فيها بغالِب الظَنّ 
ِنْ لم نَكُنْ على يَقِينِ وقطع.ء لأنّ الله تَعبَّدَنَا بهذا الغالب. وبهذا الغالب يُمْكِنّنا أن 
نَصِل إلى حَقَّ كُلِ ذِي حَقَ فَنَأَمْرَ مَن أَحَدَ الحَقّ بِرَدِّه. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) في (شرح القواعد الفقهية): 
الفَْهاءُ ما حَمَلُوا البّقيَ على وَجْهِه وعلى أَضلهء بَلْ تَوَسَّعُوا فيه فَأَدْخَلُوا فيه 
المظونء يقولٌ النووي في (المجموع) إوَاعْلَمْ أَنْهُمْ يُطْلِفُونَ الْعلَمَ وَالَيَقِينَ 
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وَيْرِيدُونَ بهمَا الظّنّ الظَاهِرٌ [أي الغالِبَ] لا حَقِيقَهَ الْعِلم وَالبَقِينِ» يَعْنِي مِن باب 
التّجَوْزٍ والتّوَسْعء وإِلّا فالعلُم شيء والظّنُ شيء [آخَرْ]ء فالذي يَغْلبُ على الظّيّ 
[هو] ظنْ. هذا احتمالٌ [لأنه ظَنْ لا يَقين]» الرّاجِحٌ [هو] ظنٌء والذي لا يَحْتَمِلٌ 
النّقيض [هو] عِلْمٌ ويقينٌ» يقول الْقَّرَافِيُ [في (الذخيرة)] دَعَتِ الصَّرُورَةُ لِلْعَصَلٍ 
بِالظّن لِتَعَدَرٍ الْعلم [أَي الْيقِينِ] في أَكئّرٍ الصُوَرِء فَتَنْبْتُ عَلَيِْهِ [أَيْ على الظَّنْ] 
الأَحْكَامُ لِنُدَرَةِ خَطَئِهِ وَعَلَبَةٍ إِصَابَتِهِ, وَالْغَالِبُ لا يُتْرَكُ لتَاير)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخضير-: أكثرٌُ الأحكام الشرعيّة عُمْدثُها أَنّةَ ظَنِيّه سَوَاءً كانت ظَبْيَة في ثُبوتها 
[أَيْ من جهَة النَّقْلِ] أو في دَلَالَتِهاء فالحُكُمُ حينئذٍ مَبْنِيَ على الظَّنّ» وغالِبُ الأحكام 
بنَاؤها على الظّنّْ. انتهى. 


وقال أَبُو الْقَاسِم الرّافِعِيُ الْقَرْونِيُ (ت623ه) في (الشرحٌ الكبيز): قد يُتَساهَلُ في 
إطلاتي لَفْظِ (البِقِينِ) على (الظْنّ الغالب). انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمدٌ الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إِنَّ الأحكام الشرعية ثبتّى على 
الظاهرٍ [أي الغالب]» وإِنَّ الؤصول إلى اليّقِينٍ يَتَعَدَرُ في كثيرٍ مِنَ الأحْيَانِء لذلك 
جَوَرَ الشّرعٌ الاعتّماد على (الظْنّ) واغتباره في الاجتهادٍ وَالعَمَلٍ والتطبيق وقُبُولٍ 
الأحكام... ثم قال -أي الشيحٌ الزحيلي-: : والظَّنُ [قُلْتُ: الظّنُّ هُدَا بِمَعْنَى الك أو 
الهم وقد سَبَقَ بِيانُ أن ان قد يُطلق وراد به اليقين أو الشّكُ أو الوَهم] على 
دَرَجاتٍء وقد تَرْتَقِي وو الظَّنَ بِكَثْرَةِ الأَِلّةِ والأماراتٍ فَيِسَمَّى (الظّنَّ الغالِبَ)» 
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الذي يَْرْبُ مِنَ البّقِينِء وعَرّفَه المَقُرِيُ [في (القواعد)] فقال (الظّنَ الغالبُ هو 
الذي تسْكُنُ إليه النّفْسُ وتَطْمَئِنُ به القلبُ)؛ وَقَرَّرَ الفقهاءً أنَّ الظّنّ الغالت يَنْزِلُ 
مَنزِلةً اليّقين» وأنَّ اليّقينَ لا يَرُولُ بالشَّكٌ بَلْ لا بُدَ مِن يَقِينٍ مِنْلِه أو ظَنّ غالب. 
كمّن سافَرٌ في سَفِينةٍ مَتَلّا وتَبَت غَرَفُْهاء فيحْكَمَ بمؤْتِ هذا الإنسانء لأنَّ مَوْتهِ ظَنّ 
غالِبٌ» والظنٌ الغالِبُ بمنزلة اليّقين... ثم قال -أي الشيحٌ الزحيلي-: إذا كان الظَنُ 
غير مُسْتَنِدٍ إلى دَلِيلِ فيكون مُجَرَدَ وَهْمِ ولا عِبْرَةَ للنَوَهُمِء كما لو ظفِرَ إنسانٌ بمالٍ 
الغير فَأَخَدّهِ بنَاءَ على إحتمالٍ أنَّ مالكه أباده لِمَن يَأَحُدْه فَإنّهِ يكونٌ [أي الظَافِرُ] 
ضامئًا. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ عَلِسَ القره داغى (الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(قاعدة التبعية): القَلِيلٌ تابعٌ للكثيرء والنادِرٌ تابعٌ للغالب» كقاعدة عامّة. انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيحٌ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشَيءٌ بين الغالب 
والنادِرٍ فَإِنّهِ يْلدَقُ بالغالب... ثم قال -أي الشيخحٌ الزحيلي- : إذا بُنِي حُكُمٌ شَزْعيٌ 
على أَمْرٍ غالب وشائع. فَإِنّه يُبْنَى عامًا لِلجَمِيعء ولا يُؤَيَرْ على غمومه واطراده 
تَخَلّفُ ذلك الأمر في بَعضٍ الأفرادٍء أو في بَعضٍ الأوقات. انتهى. 


وقالّث عزيزةٌ بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك 
عبدالعزيز) ة في (قو اعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): (الغالبُ) يُطْلَّقَُ على ما 
عَلَبَ على الظَّنّ وفُوعه -وقد يُسَمِيه [بعضٌ] الفقهاءٍ (الظَاهِر)- وثقابله (النَّايِرُ) 
وقد يُطْلَقُ على (الكثير) إذا زاد على اليّضف... ثم قالت -أي الشهري-: 
والمُلاحاظ أنّ الفقهاءَ تستعملون (الظاهرّ) مَكَانَ (الغالب)» و (الغالت) مَكَانَ 
(الظاهر)» فيقولون [تَعَارْضُ الأَصْلٍ والغالِب)» وتارَةً (تَعَارْصُ الأَصْلٍ والظاهر). 
والمَغنى واحدٌ؛ قال الزركشي [في (المنشور في القواعد)] [تَعَارْضٌ الأَصلٍ 
والغالب» [اعلخ أنَّ الأصحاب تارَة] يُعبّرون عنهما بِالأَصْلٍ والظاهرء وتارةً بِالأَصْلٍ 
والغالبء وكأنّهما بِمَعْنّى واحدٍ [وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ التّغَايْرَ وَأَنَّ الْمْرَادَ ِالْعَالِبٍ مَا يَغْلِبُ 
عَلَى الظّنّ مِنْ غَدْرٍ مُشَاهَدَةٍ وَالظَاهِرُ مَا يَحْصْلِ بِمُشَاهَدَةِ])؛ ولَعَلَ سَبَبَ هذا 
الإطلاق قُوّهُ الرّجْحانٍِ في الإثْنَيْنِء فالغالِبُ [هو] كَثْرَهُ العَدَدِ وزتَادثُه, والظاهز يَدلُ 
على المَغْنى دَلَالَةَ قَوِيََ لكنّها لا تَمْدّحُ وُرُودَ الاحتمالٍ عليه؛ فيَتّفقان في جانِب 
الرخْحان وتختلفان في المُقابِلٍ [لهما]. فالغالبُ يُقابلُه النايز, والظاهِرٌ يُقابلُه 
الخَفِيُ... ثم قالت -أي الشهري-: المقصودٌ ب (اطَّرَادٍ العُزفٍ والعادة) أن يكون 
العدَلُ بهما مُستمرًا في جميع الأوقاتِ والحوادث؛ وأمًا (العَلَبِهُ) فتَعْنِي الأكثْريّة 

بِمَعْنَى (لا تَتَخَلُْ كثيرًا), فيكون جَرَبَانُ الناس على العُرْفٍ حاصلا في أكثر 
لد ادثِ أو عند أكثرٍ الناس... ثم قالت -أي الشهري-: فاشتراط (الإِطَرَادِ) أو 
(الغَلّبة) في العُزفٍ معناه اشتراط الأَعْلَبِيّةٍ العَمَلِيّةِ فيه 0 يغَلَ به أكثرٌ الناس]» 

مِن أَجْلٍ أن يكون العُزْفُ مُستئدًا حاكِمًا في الحوادث... ثم قالت -أي الشهري-: 
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مَعْنَى (الظنّ) اصطلاحاء عَرَّفَه الغزالي في (المستصفى) بِأنّهِ (عِبَارةٌ عن أَعْلَبٍ 
الاحتِمالّين)؛ وأما (عَلَبِهُ الظَنَ)» فيقول الشيرازي [في شرح اللمع] في توضيح 
حقيقته (أنْ تَتََايدَ الأمارات المُوجبة للظَّنّ وتتكاثز [يعني أنْ يكونّ هناك أكثرٌُ مِن 
أصارة» كَدَلِيلَيْنِ فَأَكْترَ أو حَبَرِ ثِقَتَيْنِ فَأَكْتَرَ أما الظّنُ فيكفي فيه أَمَارَةٌ واحدةٌ. 
كدليلٍ واحدٍء أو خَبَرٍ ثْقَةِ])» وقالَ ابنُ عابدين [في (رد المحتار على الدر المختار)] 
وهو يُوَضْحُ حقيقة الفَرْقِ بين الظنّ وَعَلَبَةٍ الظّنّ (إنّ أَحَدَ الطَرَفَيْنِ إِذَا قَوِي 
وَتَجْحَ عَلَى الآخَرٍ وَلَمْ يَأَدُذِ الْقَلْبُ مَا تَرَجّحَ به وَلَمْ يَطرَح الآخَرَء فَهُوَ (الظَنُ)) 
وَِذَا عَقَدَ الْقَْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَتَرَكَ الآخَرَء فَهُوَ (أَكْبَرُ الظّنِّ وَغَالِبُ الرّ أي)).. 56 
قالت -أي الشهري-: والمَعْنّى الاصطلاجيٌ للظَّنَ استَمَرٌ بين القُمّهاءٍ والأصوليّين 
والمتكلّمين على ما كان راجدّاء ولكنْ لا بُدَّ مِنَ التنبيه على أنه ليس على وَتيرة 
واحدة, بَلْ هو درجاثٌ ومَرَاتِبُ؛. منه ما لا يَبْقَى بينه ودين ن. (اليقين) إِلّا فارِقٌ 
طفِيفٌ لا يَكادُ يَخْطُرُ بِالْبَالِهِ ومنه ما يَدْزِلُ حتى لا يَبَْى بينه وبين (الشَّكَ) إلا 
دَرَجِةٌء يقولٌ الشاطبي [في (المو افقات)] (َسْرَاتت. لظتو نِ فِي النَّفِي وَالإنْبَات 
تَختيِف بالأشدٍ وَالأَسْعَفبء حَنَّى تَنْتَهِيٍ إِمَا إِلَى لالْعِلْم [أي البقين]) وَإِمّا إِلَى 
(الشَّكَ))... ثم قالت -أي الشهري- : الواقغ أنَّ الفقهاءَ لم يَتَمَسَّكُوا بهذه الألفاظ 
تَمَسُّكًا حَدِيدِيّاء بَلْ يستعملون (الظّنّ) أحيانًا مَوْطِنَ (الظَّنَ الغالب)» و(الشّكَ [وهو 
التَرَدُدُ مع تَسَاوِي سالاد أحيانًا مَوْطِنَ (الظّنَ)» والنَّسامُحُ في هذا الباب 
ظاهرٌ وواضٌ لِمَن تَتبَّعَ مَواطِته في أبواب الفقه) [فُلْتُ: قد سَبََّ بيانُ أنَّ الظّنّ قد 
يُطْلَقٌ ويُرادُ به البّقينُ أو الشّكٌ أو الوَهم]... ثم قالت -أي الشهري -: اليّقينُ يُفِيدُ 
النَّصدِيقَ الجازِمَ وسكون النّفْسِء مع تَفي أي احتمالء فهو لا يَقْبَلُ الشّكَ إطلافًا 
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ولا بَقْبَلُ التَعازضء فهو أَفْوَى دَلَِنَةَ مِنَ الغالب)... ثم قالت -أي الشهري-: 
ودشترك (الظنُ) و(الغالبُ) في أنهما يُبْنَى عليهما الأحكامُ الشرعية العملية؛ ويجبُ 
العَمَلُ بهماء ولا يُفيدان له في اليقين. .. ثم قالت -أي الشهري- : التَّرجِيحُ 

يكونُ في الظّبِيّاتِء أمّا (اليّقِينُ) فيَنْفِي الاحتمالء و(الظَّنُ) تغليبُ أَدَدِ الجانتين على 
الآخَرِء وكُلّما قَوِيَ كان (ظْنًا غالبًا): وكُنّما ضَعْفَ اقترب مِنَ (الشَّكَ)؛ فالغالبُ فيه 
أصل الظنّ وزِتادةٌء وتفترقان في أنَّ ما يُقابِلَ (الغالبَ) هو (النادرٌ)؛ وما يُقابِل 
(الظنّ) هو (الوَهْمُ)... ثم قالت -أي الشهري- : وثُلاحظ أنَّ الفقهاءً يُطلِقون لفظ 
(الغالب) على العاداتٍ مع (الشائع) ولالمُطَّرِد)؛ ويُطلقون (الظّنّ) على المُدْرَكاتٍ 
العقليّةٍ مع (اليّقِينِ) و(الشكّ)» وآأَحْبَانَا] يُطلقون على الغالب (الظَاهِرَ)؛ ويُطلقون 
على الظنّ الغالب (الظاهِرَ) أيضًاء وتُطلقون على عَلَبَةَ الظنّ (الغالت)... ثم قالت 
-أي الشهري- : مَعْنَى النادر -اصطلاحًا- ما قَّلَ وجوه وإنْ لم يُخالِفٍ القِيّاس. 
فإِنْ خالَقه فهو (الشَاذ) فإذا قيل (هذا نادرٌ) أَيْ قل مثِينُه ونظيزه... ثم قالت -أي 
الشهري-: مَعْنَى الشَاذِْ -في الاصطلاح ما يكون مُخَالِكًا للقِيّاسِ من غير نَظَرٍ 
إلى قلَّةِ ُجوده وكثرته... ثم قالت -أي الشهري-: الفرقٌ بين النادر والشادَّء أن 
(النادر) ما قَلَ وُجودُهء سَوَاءٌ أَخَائفَ القيّاسّ أم لم يُخَالِفُه. و (الشادٌ) ما خالّف 
القيَاسَء سَوَاءٌ قَّلَ وُجوده أَمْ كَثْرَ... ثم قالت -أي الشهري-: مَعْنَى القَِيلِ - 
اصطلاحًا - ما كان أَقَلَ مِنَ اللضف... ثم قالت -أي الشهري-: النادرٌ والقليل 
لفان مُتقاربان» وقد يُطِلِقْ الفقهاء لَفْظَ (النادر) على (القِيل)؛ وبالعفس؛ وفرّقَ 
بينهما الكفوي [في كتابه (الكليات)] بأنَّ النادِر أَقَلُ مِنَ القَلِيلٍ فكُلُ نادرٍ قليل؛ 
وليس كُلُ قليلٍ نادرًا... ثم قالت -أي الشهري-: الأَضْلُ في بناءٍ الأحكام الشّرعيّة 
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أنه تُبْئَى عامّةَ على الأُمُورٍ الغالبة والشائعة» فإذا كان هناك عُرْفٌ جار تَحَقَّقَ فيه 
الذيُوعْ والشهرة؛ أو [كان هناك] أَمْرٌ ظاهرٌء فإئّه لا يُؤَيَرْ في عُمُومه واطَّرَادِه 
تَخَلْفْ ذلك الأمر في بعض الأفرادء أو بعض الأوقاتِء أو بعض الجُرْئيَّاتِء فالأحكامُ 
الشَّرعِيّةُ لا نُبتتى على الشيء النادر القَلِيلِء بل تُبْئَى على أساس الغالِبٍ الشائع: 
وعليه فالنايرٌ تابعٌ للغالب, يَأْحُدْ حُكْمَه؛ والمْتَأَمِلُ لبِنَاءٍ الأحكام الشّرعيّة يُلاحِظ أنه 
يُراعى فيه الأحوال الغالِبة» فيُعطى الحُكُمُ للغالبء ولا يُلتَقَت للنادرء فإذا بُنِي حُكْمْ 
شرعيٌّ على أَمْرٍ غالِبٍ وشائع, فإنّهِ يُبْنَى عامًا للجميع؛ ولا يُوَيْرُ فيه تَخَلّْفُْ بعضٍ 
الأفراد لأنّ الأَضْلَ في الشربعة اعتبازٌ الغالب. أمّا النادِرُ فلا أَئَرَ له فلّؤ كان هناك 
فَرعٌ مجهول الحُكم مُتَرَدَِدٌ بين احتمالين أَحَدُهما غالِبٌ كثيز والآخَرُ قَلِيلَ نايز فإنّه 
يُلْحَقُ بالكثيرٍ الغالب دُون القَلِيلٍ النادِرء فالاحتمالاتُ النايرةٌ لا يُلْتَقَتُ إليها في بِنَاءِ 
الأحكام, وَالحُكُمُ للأَعَمَ الأَعْلَبء ما لم يَدُلُ دَلِيلٌ على أنَّ النادِر مُعْتَبَرٌ فِيَسْتقِلَ 
بِالحُكُم الخاصٌ حينئذء ولا يُخْكَمْ بِحُكُم الشاذِّ على الكُلّء ولكِنْ يُدْرَكُ الشاذٌ على 
شذوذه ويُجْعَلُ إستثناءً خارِجًا عن الأضل... ثم قالت -أي الشهري-: ويَحِبُ 

الحَمْلُ على الظاهر في كُل لَفْظِ اخْتَمَلَ مَعْنَيِين أَحَدُهما أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِء إِلَّا أن كو 
دليلٌ على أنّ الُراد هو المَعنّى الخَفِيُ دون المَعنّى الجَلِيَ» فيُحْمَل حينئذٍ عليه إذ 
الأحكامُ تُبْنَى على الاحتمالاتٍ الظاهرة دُو ّ الاحتمالاتٍ النايرة... ثم قالت -أي 
الشهري- : يُلْحَقْ الغالبُ بِالمُحَقّقٍ عند تَعَذّر الحقيقة والؤقوفٍ عليها يَقِينِياء قال 
ابنُ فرحون [في تبصرة الحكام] (وتَنْزِلُ مَنزِلةً التحقيق الظَّن الغالِبُ)» فيَدُوم الظَّنُ 
الغالبُ مَقَامَ الحقيقة إذا كان الؤقوفٌ على الحقيقة غير مُمْكِنٍ... ثم قالت -أي 
الشهري-: القَلِيلُ يَتْبَعْ الكثيزء كما يَتْبَعُ النادِر الغال... ثم قالت -أي 550 


يها 
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يقولٌ الرازي في (المحصول) (استقراء الشرع يَدْلُ على أنّ النادرٌ في كل باب 
مُلْحَقٌ بالغالب)... ثم قالت -أي الشهري-: يقول الريسوني [رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمينء في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إنَّ الضرورة 
الواقعةً والبَدَاهةً العقليّة تذفْعان إلى الأَخْذ بالغالب» وثشيران إلى أنه [هو] الصّوابُ 
المْمْكِنُ وما دام هو الصَّوَابَ المُمْكِنَ فإنّهِ هو المطلوبُ وهو المَتعَيَنُء وَالأَذْدْ به 
هو الصَّوَابُ ولو احتمَل الخَطَّأ في باطن الأَمْرٍ الذي لا عِلْمَ لنا به)... ثم قالت -أي 
الشهري-: وقال القرافي [آت684ه] في (الفروق) (القاعدة أنَّ الدائر بَيْنَ الغالب 
والنادِرٍ إِضافَتُه إلى الغالِبٍ أُوْلَى). انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 
زيد: ما المُرادُ بقاعدةٍ 'ما حُرْمَ سَدَّا للذّريعة يُبِاحُ للحاجة أو المصلّحة الراجحة؟. 
عمرو: يقول الشيخ قطب الريسوني: سد الذريعة معناه حسم مادة وسائل الفساد 
دَفْعَا لهاء أي أن الفعل قد يكون ظاهره مباحّاء وهو وسيلة إلى مُحرّم» فيُمنع 
حَسْمًَا لمادة الفساد... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: المصلحةٌ لغةً. الصاد واللام والحاء أصل واحد يدُل 
على خلاف الفساد. والصلاح ضد الفساد. والاستصلاح نقيض الاستفساد, وعرّفها 
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الغزالي اصطلاحًا "المحافظة على مقصود الشارع؛. ومقصود الشارع من الخلق 
خَمْسَةء وهو أن يَحْفَظ عليهم دِينهم؛ ونَفْسَهِم ؛ وعقلهم. ونسلهمء ومالّهم. » فكل ما 
يَحْفْظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفؤت هذه الأصولء. فهو مَفْسَدة 
ودَفْعْها مصلحة". والمصلحة الراجحة هي المعتبّرة في ميزان الشرع... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل المنهيَّ عنه سدا للذردعة 
المفضية إلى الفساد يُباح إذا تعلّقت به الحاجة أو المضئلفة الراجحةء والمراد 
بالحاجة هنا المشقة التي تلحق بالمكلّف عند تَرْكَ الفعل؛ ولا تبغ حدَّ التدنف 
والهلاك؛ وإلا كانت ضرورة:؛ وإن كانت الضرورة أَوْلَى بالاعتبار؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية (وهذا أَصْلٌ لأحمد وغيره في أن ما كان مِن باب سد الذريعة. 
إنما يُنَهَى عنه إذا لم يُحْتَجْ إليه» وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا ثحصّل إلا به 
فلا يُنْهَى عنه)... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: يُستدلَ على صحة القاعدة مِن الكتاب والسُّنَّة 
والمعقول والاستقراءء وديان ذلك من وجوه: 


أوَّلا: قوله تعالى (قل لُلْمُؤْمِنِينَ يَعغضصُوا مِنْ أَبْصَارِهم وَيَحْفَظوا فَرُوجَهُمْء ذلِكَ أَزْكَى 
لَهُمْ إن اللَّدَ خَبِيرٌ بمَا 5 يَصْنَعْونَ)): ووجه الاستد لال بالآية أن الله تعالى أُصَنَ 3 بغض 
البصر سذا لذريعة الوقوع في الزئَىء فَلَمَا كان تحريمه تحريم وسائلء أبيخ 
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للمصلحة الراجحة كالنّظر إلى المخطوية, والنظر للعلاج؛ وما جَرى مَجِرَى ذلك 
مِن المصالح التي تَغْمُرُ بصّلاجها المُحَقّق الفساد المتوقّع. 


ثانيًا: عن المِسْوّر بْنَ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما قال (كَانث أمُ كُلنُوم بِنْتُ عَقْبَةَ بْنِ 
أبي مُعَيْطٍ مِمّن خَرَّجَ -يعني من مكة إلى المدينة مهاجرا مسلما- إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وهي غَاتِقَ -يعني شابّة بَلقَتِ الخُلمَ واستحقّتٍ التزويج-. 
فجاء أهلّها يسألون النبيّ أنْ يُرْجِعَها إليهم لَمَا أنزل الله فيهن (يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَدُوا 
إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍِ فَامْتَحِنُوهْنٌ اللّهُ أَغْلَمُ بإِيمَانِهنَ)): ووجه الاستدلال 
مِن الحديث أن سَفْر المرأة لا يكون إلا مع ذي مَحْرَم سدا لذريعة الفساد الذي قد 
يَلْحَق بها في سفرهاء فَلَمَا عارضَث هذه المفسدةٌ مصلحة أَرْجَحَ منها وهي فرار 
المرأة بدينها مِن دار الكُفر إلى دار الإسلام» كانت جلب المصلحة أَوْلَى مِن درء 
المفسدة؛ وَقس على ذلك سَفْرَ عائشة رضي الله عنها لَمَا تَخَلّفْ مع صَفْوَانَ بْنِ 
لْمْعَطّلٍء فإنه لم يُنَْ عنه. وُؤْذَذ منه أن سدَّ الذريعة إذا عُورِضٌ بما أقوى منه 
رجحانًا لا يُلْتَفَت إليه. 


ثالنًا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة مَحْضُ القياس. 
ومُقتضَى أصول الشرع. ولا يُخالِف في ذلك إلا عَدُوٌ للمَنطِقٍ وخَصْمٌ للإحساس 
السّلِيم فتُعطى كُلُ مصلحة ما تستحقٌ مِنَ الحفظ والجَلْبء وثحاط دُلٌ مفسدة بما 
تستحق من الوقاية والدّزء. وهذا مَسْلك محمود الغبّ [أي العاقبة]؛ جارٍ على 


مقاصد الشرع ومُسَلمات العقولء وإذا لاح تدافع وتَزَاحُمٌ بينهما حُكَمت معاييز 
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الترجيح تقديمًا للأصلح فالأصلح. ودَزْءًا للأفْسَد فالأفْسَدء قال إمام المصالح العز 
بن عبدالسلام (لا يَخْمَى على عاقل أن تقديمَ أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ 
حسَنء وأن دَزْءِ أَفْسَد المفاسد فأفسدها محمودٌ حَسَنء وأن تقديمَ المصالح 
الراجحة على المرجوحة محمودٌ حَسَنء وأن تقديم الأصلح فالأصلح ودَرْء الأفسد 
فالأفسد مَرزكوز في طبائع العباد نظرًا مِن رَبَ الأرباب» فلو خَيَرْتَ الصبيّ بين 
اللذيذ والألدّ لاختار الألذّ. ولو خُيْرَ بين الحَسَن والأحسن لَاخْتاز الأحسنء ولو خْيَرَ 
بين فَُلْسِ ودرهم لاختار الدرهمَ؛ ولو خْيَّرَ بين درهم ودينارٍ لاختار الدينان» ولا 
يُقدّمِ الصالِح على الأصلح إلا جاهلٌ بفٌضل الأصلح. أو شَقِيٌّ متجاهلٌ لا يَنْظّْر إلى 
ما بين المرتبتين من التفاوت). 


رابعًا: إن الاستقراء لِلمَواطِن التي وَرَدَ فيها النّهَْيْ للذريعة ثم أبيحث للمصلحة 
الراجحة يُعَضّد صِحَةَ القاعدة, ويَشْدُ مِن معاقدهاء قال ابن القيم (ما خُرّم سدا 
للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة:. كما أبيح النَّظَرُْ للخاطب والشاهد والطبيب مِن 
جُملة النْظَرٍ المحرّم. وكذلك تحريم الحرير على الرجال خُرْمَ لسدّ ذريعة التشبّه 
بالنساء الملعون فاعِلُه وأَبيحَ منه ما تدعو إليه الحاجَةٌ)... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: ويَجْدُرُ الإلُماحُ هنا إلى أنَّ إجتراح الوسائلٍ الممنوعة 
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(1)أنْ تكون المصلحة الملجئة حَقيقِيّةَ لا وَهمِيِّة» فلا خَلاصَ مِن مَضيق الحاجّة 
لا باستباحة الوّسيلةٍ الممنوعة. 


(2)ألا يُفْضِي اللواذُ بالوسيلة الممنوعة إلى ممفسدة أكبر؛ لأن الضرر الأخفٌ 
يُتحمّل لدَرْءِ الضرر الأشَدّ كما هو مُقرّر عند الفقهاء . 


(3)ألا يُفْضي الضررٌ باستباحة الممنوع إلى إلحاق ضَرّر مُماثْل بالغير؛ لأن الضرر 
لا يُزال بِمِثْله. والحاجة لا سقط حقّ الآخَرِين. 


(4)أن يكون التوسّل بالممنوع بالمقدار الذي تندفع به الحاجةٌ وثستوفى المصلحة. 
بلا شَطَّطٍ ولا استطالة» لأن الضصَّرُورَة تُقَدّرْ بِقَدْرِهَا. 


(5)استفراغ الؤوسع في الخلاص من متضايق الحاجة والاضطرارء. وتحصيل 
الوسائل المشروعة والبدائل الصحيحة التي تُغني عن استباحة الممنوع أو 
المحرّم... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: ومن التطبيقات الفقهية النفيسة التي تتدَرّجٍ على 


القاعدة: 
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(1)يَحَرُم النظر إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنة والوقوع في المحظورء فإذا تعلّق 
بهذا النظرٍ جَلْبُ مقصود شرعيء وهو بناء الزواج على أساس مِن المودّة والألفة 
والوئام والرضا بالشريكء فُتِحَت الذريعة إلى المُحرّم بإباحة نَظَرٍ الخاطب إلى 
المخطوبة؛ كما يُباح جَرْيَا على هذا الأصل نَظَرُ الطبيب والشاهد مِن جُملة النظر 
المُحرّم إذا تَوقَّعَتْ عليه مصلحةٌ شرعية كالعلاج وصيانة الحقوق. 


(2)يَحَرْم على المرأة السفرٌ بدون مَدْرَمِء لِمَا يُفضي إليه ذلك من الفساد. ولكنه 
يُباح إذا دَعت إليه مصلحةٌ شرعية راجحة كفرار المرأة بدينها مِن دار الكفر إلى 
دار الإسلام؛ ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أَوْلَى بالتقديم على غيرها مِن 
المصالح عند التعاض والتزاحم. 


(3)يُحرّم على الرجال لُبْسُ الحرير سذًا لذريعة التخنّث والتشبّه بالنساءء لكنه 
يُباح إذا دَعَتْ إليه الحاجةٌ المُلِحّة» أو المصلحة المعتبّرة؛ ولهذا رُخّص فيه لَما 
كان مصابًا بمرض الحِكّة. إذ مصلحة الشفاء أَرْجَحُ من مفسدة لُنْسِ الحرير. 


(4)تحرّم الخلا لِكَوْنِهَا وَسِينَةٌ إلى الطّغيان؛ والصّلّفء والتنافّر بين الناس؛ لكنها 
تُباح في حالة الحرب لِمَا لها من أنّرٍ في إرهاب العدوء وإيقاع الرُعب في قلبه. 
فَتَرْجَّح بذلك مصلحثه المفسدة الناشئة عنه؛ يقول ابن القيم (وحَرّم عليهم الخُيَّلَاء 
بالقول والفعل» وأباحها لهم في الحرب, لما فيها مِن المصلحة الراجحة الموافقة 
لمقصود الجهاد). 


(5)تحرّم مجالسة الظلمة والعصاة سدًا لذريعة إعانتِهم على الإثم وتشجيعهم على 
العدوان» ولكنها تباح إذا تعلّقث بها مصلحةٌ شرعية معتبرة تَعْمُرُ الفساد المتوقّع. 
كنّهْيهم عن المُنكّر ودعوتهم إلى المعروف. ولا شك أن القاعدة تقضي بتقديم 
الصلاح الراجح على الفساد المرجوح. 


(6يُحرّمِ دَفْعُ الأموال للكفار حسما لذربعة التمكين لهم؛ وتقوبة شوكتهم, ولكن إذا 
تعلّفث بهذا الدع مصلحةٌ شرعية راجحة فُتِحَت الذريعةٌ إليه» كَفِكاكِ المسلمين مِن 
أسْرٍ العدُوّء وشراءٍ الأسلحة لتجهيز الجيش. يقول العز بن عبدالسلام (ولكن قد 
تَجُوز الإعانةٌ على المعصية لا بكونها معصية؛ بل وسيلة إلى تحصيل المصلحة 
الراجحة. وكذلك إذا حَصّل بالإعانة مصلحةٌ تزتى على مصلحة تفودت المفسدة كما 
تُبدّل الأموال في فداء الأسْرّى الأحرار المسلمين من أيْدي الكفرة الفجرة). 


(7)تحم الغيبة لكونها طريقًا مُفضِيًا إلى هَْكِ الأعراضء وقَطع الأرحام؛ وإشاعة 
الفُزقة» وتُباح منها ما تدعو إليه المصلحةٌ الراجحة؛ كبيان حال الفاسق للناس 
حتى لا يَغْترُوا به وتحذروا شرّهء وتجريح الرواة بقٍضد صَؤن السُنَّةَ من دواعي 
اليف والتحردف. 


(8)تحرم الرشوةٌ لكونها وسيلة إلى أَحَذٍ المحرّم وتضييع حقوق الناس؛ فلو 
تَوقَقَتْ عليها مصلحة شرعية أبيحث من جهة الدافع, وظلت على حُرمتها مِن 
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جهة الآخذء ومن هنا فإن إنشاء مؤسسات التعليم الخاصة أو مشاريع الإنماء» قد 
يعترصّها في بعض البلدان عقباتٌ إدارية مصطنعة؛ وإجراءات (روتينية) جائرة: 
لا يُتغلّب عليها إلا بدفع الّشوة: ولما كانت المصالحٌ المُجتلّبة من هذه الأعمال 
تغمُرٌ مَفسدة الارتشاءء فإنها ُستباح للرجحان المصلحيء إذ يَعلو منار العلم. 
وتُفتحُ أبوابُ الرّزق» وتتقوّى بنيةٌ الاقتصادء وناهيك بها مِن مقاصد جليلة نافعة. 


(9)يُحظر الرأي الإعلامي المحزّض على الخروج على الحاكم سذًا لذريعة الفتنة 
وسفْك الدماء وصَذع الوخدة» لكن إذا تعلّقث به مصلحةٌ راجحة كإقامة شرائع الله 
في الأرض ومحاربة الكُفر البواح» فإن إعلانه في الناس يَعْدو مباحًا بل واجبًا تَبَعَا 
لِحُكم مقصوده... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: لا تَعْدَمُ القاعدةٌ سندًا ورِذءًا في منقولات الشرع. 
وموارد أحكامه. فضلًا عن المعقولٍ الصريحء والاستقراء القاطعء بل إن المُخالف 
في صحتها لا يَعْدُو صِنفْين مِنَ الناس» جاهِلٌ بمقاصدٍ الشرع في التكليفء أو 
مُتَجاهِلٌ آثَّرَ اللَّدَد والمُكابّرة» فهو خَصْمُ الشرع الصحيح.ء وَعَدُوٌ المنطقٍ الرّجيح!. 
انتفين باحتصان :و تدر كك من كقانت (قاعدة ما كووسة للأرئعة ابيع للمضلحة 
الراجحة. دراسة تأصيلية تطبيقية). 


ومن المرجحات التى يُمْكْنُ ذكزها هنا لعملية الموازنة بين المصالح والمفاسد ما 
يلي: 


و 


(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع من العمل على غيره: في هذا الرابط يقول 
الشيخ هاني بن عبدالله الجبير (المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع 
جاء بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَبْلَ تعلّمِ أحكام العبادات, فدَلَ على أن 
العناية بتقربر مسائل العقيدة أهم من العناية بتقرير مسائل الشريعة» وكذلك فإن 
تقديم الشرع لبرٌ الوالدين على الجهاد غير المُتعيِّن يدلُ على رجحان النفقة على 
الوالدين على نفقة الجهاد الذي لم يُتَعَيّن. 


(2)مراعاة الترتيب بين المصالح حسب الأهمية والترتيب: في هذا الرابط يقول 
الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فالمصالح قد تكون ضرورية أو حاجية أو 
تحسينية؛ والمفاسد تتعلق بها كذلك؛ وأعلى المقاصد هو حفظ الدين (مِن جانب 
الوجود ومن جانب العدم)؛ ثم النفسء ثم العقلء ثم النسلء ثم المال. انتهى. وفي 
هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة 
السلفية): فالضروربات مقدّمة على الحاجيات عند تعارضهماء والحاجيات مقدّمة 
على التحسينيات عند تعارضهماء فإن تساوت الرّتب كأن يكون كلاهما من 
الضروربات. فيُّقدّم الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات الأربع 
الأخرىء ثم يُقدّم المتعلق بحفظ النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. 


(3)المصلحة العامة مُقدّمة على المصلحة الخاصة: في هذا الرابط يقول الشيخ 
هاني بن عبدالله الجبير: فلا ثرجّح مصالحُ خاصة على مصالح عامّة» بل العكس. 
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ويُمذّل لذلك الع بن عبدالسلام فيقول 'لو أَعطّى أحدُ الظلمة لِمَن يُقتدى به مِن 
أهل العلم والعبادة مالاء فلو أَذَذْه أمكنه أن يردَّه لصاحبه إن كان مغصوتاء أو 
إنفاقه في وجوه خير تَنْفَعْ الناسء ولَكِنْ يسوء ظنّ الناس فيه. فلا يَقبَلون فتياه. 
ولا تقتدون به. فهنا لا يجوز له أذْدُه لِمَا في أذذه مِن فساد اعتقاد الناس في 
صدقه ودينه. فيكون قد ضَيّعَ على الناس مصالح الفتيا والقدوة, وَحِمْظُ هذه 
المصاحة أؤلى مِن رَدّ المغصوب لصاحبهه أو نفع الفقير بالصدقة". انتهى 
باختصار. ويقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: الاحتكار 
فيه مصلحة للتاجر أن يتضاعف رِبْحُه ويرتفع دَخْلّه وتَعْظّم فَرْحَنُه. ولكن الاحتكار 
فيه ضرر على عباد الله فلو تعارضّت المصلحةٌ الخاصة مع المصلحة العامة لا 
يمكن أن تُقدّم الخاصةً, بل ثقدّم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وتَمْدّعْ 
الاحتكارء ولو فاته مضاعفات الأرباح., لأن الاحتكاز مفسدةٌ لعموم الناس؛ مثال 
آخرء القصاص. الحدود. قَطْعٌ يد السارق مفسدة على السارق أم لا؟ تَفُوتُ يده 
قَدْلُ القاتل مفسدةٌ على القاتل مِن جهة ذهاب نفسه. نعمء لكن لو ما طبّقنا هذا 
الحد ماذا سيِحصّل؟ فوات مصلحة عامة للمسلمين؛ وقيام مفسدة عامة على 
المسلمين؛ مثال آخرء نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضروربة للمسلمين» 
فكلمة ضرورية:؛ لأنه لا يجوز نزع الملكيات الخاصة دون إذن أصحابها لأَذْلٍ 
مَنْظّر جمالي مثلاء هذا حرام قضية نَرْع الملكيةء يا أيها البلدية لماذا تريدون نَرْعَ 
الملكية؟ قالوا "عندنا مَنْظَرٌ جمالي؛ عندنا هنا فيه مثلثات", نقول "حرام عليكم, لا 
يجوز لكم أن تنزعوا ملكيةً خاصة بدون إذن أصحابها من أَجْلٍ مَنْظَّر جمالي. 
حرام". وإن قالوا 'الزحام شديد جدًا هنا وضيق والناس يتعطلونء آلاف السيارات 
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وآلاف السائقين» ومصالح المسلمينء وانتظار ساعات طويلة لأن الطريق ضيق. 
ولا بُدَ تزع ملكيات مِن جانبي الطريق لتوسيعه على المسلمين" فنقول هذا 
مصلحة عامة مُهمّة وحقيقية مؤثْرة. انتهى بتصرف. 


(4)تقديم المصالح بحسب درجة تحقّق وقوعها: ومن ذلك تقديم ما كان مقطوعًا 
بأَئّرِه أو مُتَقََا عليه على ما كان مظنونًا أو مختلقفًا فيه. وما كان مظنودًا على ما 
كان مُتَوّهَمًا. وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي 
والعلمي بالجبهة السلفية): لو تعارَضَتُ مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحة 
ومفسدةٌ. إحداهما قطعية والأخرى ظنية [ِثُلْتُ: الظّنُ هُنَا بِمَعْنَى الشّكِ أو الهم 
وقد سَبَّقَ بيانُ أنَّ الظَّنّ قد يُطلَّقْ ويُرادُ به اليّقِينُ أو الشَّكُ أو الوَهم], فتُقدَّم 
القطعية والظن الغالب هنا يقوم مَقامَ الققطعء ومن الأمثلة: إذا لم يَحِد المصلّي 
ماءً في أَوَّلِ الوقت» فإذا كان يَقطَع أو يَعْلِبُ على ظَيْْهِ أنه سيّجد ماءً فالأفضل 
الانتظارء أما إذا كان يَظُنَّ أنه سخصل على الماء ولا يَجِْم بحصول ذلك فالأفضل 
التيمّم والصلاة في أَوَّلِ الوقت. انتهى. ويقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا 
الرابط على موقعه: مثالء, لو كان تناول دواء مَعيّن محرّم» وحصول الشفاء مِن 
جَرَاء تناوله ظنيء فما يُمْكن أن نتناول الدواء المحرّمَ لأنه مفسدةٌ قطعية لتحصيل 
شيء ظني وهو الشفاء مِن المرض الذي قد يَحدُث وقد لا يَحدُثء بالإضافة إلى أن 
الشارع الحكيم لم يَجْعَلَ شفاءً الأمّةَ فيما خُرّمِ عليهاء هذه المسألة ممكن تُجيب بها 
على ماذا؟ مَن يذهب للساحر لِدَكَ السَّخْره فتقول له ما حُكم الذهاب إلى الساحر؟ 
حرام قطعي, ما هي إمكانية استفادتك مِن الساحر وفك السحر على يديه؟ ظنية. 
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لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيعء فكَمْ أناس ذهبوا إلى سحرة وما استفادوا وذهبت 
أموالهم؛ وليس الذهاب إلى الساحر قطعي الفائدة من جهة فك السحرء فكيف 
ترتكب حرامًا فَطعِيّا من أجل تحقيق مصلحة ظنية... ثم يقول -أي الشيخٌ محمد 
صالح المنجد-: مثال آخرء ما حُكم إسقاط الجنين الذي نُفِخَت فيه الروح لأَجْلٍ 
تحسين وَضْع الأم؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين بَقنلُها؟ قال لاء لا يَصِلُ لدرجة أن 
تموت لكن أحسن طبيّاء نقول أفتريدون ارتكابَ مفسدة قطعية وهي قَدُلُ النّفس 
لأَذلٍ أن تكون الأمُ في وَضْع صِحَّي أفضلء والهلاك ظَنِىّ. هلاكها ظَيْيّ وليس 
بقطعي, فأنت تريد أن ترتكِبَ مفسدةً قطعية بقَدْل الجنين الحَيّ الذي تُفخث فيه 
الروح: وأن تأتي بعدوان صارِخ على النفس البشرية التي خَلَمَها الله وتزهق 
روح الجنين مِن أجْلِ احتمال مفسدة, مِن أَجْلٍ احتمال هلاك الأمَ ما هو أكِيد أَنّها 
تهلك. فنقول ما يجوز لك أن ترتكبَ هذا. انتهى. 


(5)المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدّمة على المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: فالخشوع متعلّق 
بذات العبادة وهي الصلاةء أو متعلق بزمانها أو مكانها؟ متعلق بذات العبادة, فإذا 
تعارض عندك مصلحة وجود الخشوع مع مصلحة الصلاة في زَمَنِ فاضل أو مكانٍ 
فاضل ماذا تُقدّْم؟ الخشوع., ولذلك فإن الصلاة بحضرة الطعام تؤجّل حتى يُصْبحٌ 
في حال يتوفّر فيها الخشوغ أكثر ولو فاتت الجماعة؛ لأن المحافظة على الخشوع 
وهو متعدّق بذات العبادة مقدّم وأفضل وخَيْر مِن المحافظة على شيء يتعلق 
بالحال أو المكان» صلاة الجماعة في المسجدء فصلاةٌ بخشوع ولو فاتثه الجماعة 
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أفضل من صلاة في الجماعة بلا خشوع, ومن هنا لو واحد قال 'أنا إذا صَلَيْتُ في 
مسجد مِن مساجد مكة الهادئة أخْشَغ أكثر بكثيرء وإذا صَلَّيْتُ في الحرم زحام 
شديد جدّاء وفتنة النساء تبرج النساءء صلاتي في مسجد مِن مساجد مكة غير 
الحرم أنا أَخْشَعُ. قلنا أن المصلحة المتعلّقة بذات العمل أو ذات العبادة مقدّمة 
على المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة» ومن هنا يُمْكِن أن يُقال إن 
صلاته في ذلك المسجد أفضلٌ بالنسبة له, لأن الخشوع أكثر... ثم يَقولُ -أي 
الشيخٌ المنجد-: لو كائث صلاثئك قائمًا مُستَقْبِلَ القبلة بعد النّزولٍ مِن رحلة السفر 
مُمْكِنَةَ وصلاثك في الطائرة ستكون قاعِدَا إلى غير القبلة» ما الذي بُقَدمُ؟ عِلمًا أنَّ 
النْزولَ في المطار سيكون قبل خروج الوقتء فلو فرضنا أن صلاة العصر (أذان 
العصر) مثلًا الساعة مثلًا الرابعة» وأنت إقلاءُك قبل الظهرء وستنزل في المطار 
الساعة الثانِيّةً مثلًا الثانية والنصفء وأنت عندك خياران» إما أن تصلِّي في 
الطائرة» ولكن الصلاة في الطائرة لا يوجد مُصَلَّى في الطائرة» أو كل الركاب 
مأمورين بريط الأحزمة؛ لا توجد استطاعة للقيام؛ ولا استقبال القبلة» فهل تختارل 
الصلاة قاعدًا في الطائرة إلى غير القبلة» أو تختارٌ الصلاةً بعد دُزولٍ الرحلة قائمًا 
مُستَقْبِلَ القبلة؟ ماذا تُقَّدَمُ الأَوَّلَ أو الثاني؟ الثانني» لماذا؟ لأن القيامَ واستقبال 
القبلة أَمْرٌ متعلّق بذات الصلاة» هذه مِن شروط الصلاة» فلو قال 'الصلاة في أول 
الوقت أفضل. نقول تعاض عندنا مصلحةٌ متعلّقة بذات العبادة مع مصلحة 
متعلقة بزمان العبادة, فأيهما نُقَدّم؟ المصلحة المتعلّقة بذات العبادة» وبالتالي 
فصلائك قائمًا مُستَقَبِلَ القبلة أفضلٌ مِن صلاتك في الطائرة؛ مثالٌ آخَرُء وضع 
الحَبّاز الخُبْرَ في التَنُورٍ وأقيمت الصلاةٌ؛ فلو ذَهَبَ للصلاة سيَحتَرِق الخُذْرُ وتبقَى 
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له مَصِير الخُذْزء وضَعَ البطاطس في الزيت 
وأقيمت الصلاةً؛ إذا ذَهَبَ للصلاة في اميه ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 
إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوع, احتراق الخُبْز والبطاطس تلّف الطعام 
أهون مِن نَقْصٍ في الدين صلاة بلا خشوع. فالعلماء يقولون 'له أن يَتخلّف عن 
صلاة الجماعة في هذه الحالة" لأن مصلحة الخشوع والتفرٌغ للصلاة أكبزٌ. انتهى. 


(6)المصلحة المتعدية مقدّمة على المصلحة القاصرة: يقول الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط على موقعه: فَقالوا مثلّا الاشتغالٌ بتعليم العلم أَوْلَى مِنَ 
الاشتغالٍ بتوافلٍ العباداتٍ إذا إحتاج الناسٌُ إلى التعليم, بُقَّدّمُ هذا لِأنَّ تَفعه أكبَّرُ 


(7)المصلحة الواجبة مُقدّمة على المصلحة المندوية: يقول الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط على موقعه: فَلَوْ قالث لك المرأةٌ (أصومُ القضاء أُوَلَا ولا 
أصوم ستة شوال أُوَلَا؟), نَقُولُ» صُومي القضاء أوَّلَّا لأنّ المتصلّحةً الواجبة مُقَدّمةً 
على المتصلحة المُستَحَبَّةِ. انتهى. 


(8)أداء المصلحة المقيّدة في وقتها أفضل من المصلحة المطلقة: يقول الشيخ 
سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط: 
يقول أهل العلم (قد يَعتري المفضول ما يَجِعنّه أفضل مِن الفاضل): ومن ذلك أن 
قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليلء لكن أداء الأذكار المقيّدة في حينها 
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أفضل من قراءة القرآن فى ذلك الوقت, كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤدن. 


(9)دَرْءٌ المفاسدٍ مُقدّمِ على جَلْبٍ المصالح: يقول الشيحُ سعد فياض (عضو المكتب 
الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) ف 'ث هذا الرابط: العلماءٌ قيّدوا هذا القاعدة 
بتساوي الرّتب. انتهى. وقول تاج الدِينِ السبكىٌ (ت771ه) في (الأشباه 
والنظائر): وتَظهَرُ بذلك أنّ دَرْءَ المفاسدٍ إِنُْما يترجّح على جَلْب المصالح إذا 
استويا. انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجابة السائل شرح بغية 
الآمل: دَفْعْ المفاسدٍ أَهَمُ مِن جَلْب المصالح عند المساواة. انتهى. ودقول الشيحٌ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي في (رسالة لطيفة في أصول الفقه): وعند التكافق 
فدَرْع المفاسد أُوْلَى مِن جَلْب المصالح. انتهى. وجاء في مجلة البحوث الإسلامية 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: واذا تساوت 
المصالحٌ والمفاسد أو اشتبه الأمرُ فتكون المسألة مَحَلَ اجتهاد عند بعض العلماء . 
وجمهورهم يقولون [دَرْءِ المفاسد مُقدَّمِ على جلب المصالح). والمصيبة أن بعض 
طلابٌ العلم يَحتجٌ بقاعدة (ِدَرْء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح) على إطلاقهاء 
ويفسّرها على غير وجههاء ودستعملها في غير موضعهاء فيَرْدٌ كثيرا من المصالح 
الراجحة والغالبة» بحجة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة» وهذا من شأنه أن 
تتقضي على أكثر المشروعات والواجبات في الشريعة فضلًا عن المُباحاتٍ 
والجائزاتء فهذه القاعدةٌ كما تُلاحظ ليست على إطلاقهاء وإنما ُستعمّل فقط في 
حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه الأذر فيها. انتهى. قلت: وأما 
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وَجه تقديم دَرْء المفاسد على جَلْب المصالح وليس العكس -في حال تساوي 
المصالح والمفاسد- فَيْوَصُحه ما جاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح 
قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, واذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم) (واسئدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق 
اعتنائه بالمأمورات لأنه أَطْلّق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في التّرك: 
وقيّد في المأمورات بالاستطاعة)؛ انتهى. 


(10)تُقَدّمُ المصلحةٌ الغالبة على المفسدة النادرة: يقول الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط على موقعه: لو شيء فيه مفسدة؛ واحد قال (ما رأيكم نُحرّم بَدْعَ 
العنب في العالم, لأنه في احتمال بعض الناس تأخذونه وتَغْمَلونه خَمْرًا؟) نقول. 
أكثر العنب الذي يُباع في البلد. ما نسبة استعماله في الحلال؟ أكبرء فما نُحزم بَديْعَ 
العنب؛ لأنه في مَفسدة في احتمال تصنيعه خمرّاء لكن البيّاع إذا جاء واحد مُعيّن 
يَعْرِف أنه سيستعملّه في تصنيع الخمر ما يجوز يَبِيع عليه عند التعاض تُرتكب 
مَفسدةٌ هي بجميع الأحوالء وَلَّا مَفسدة تأتِي وَتَذْهَبُ تخصل تَنْقَطعْ تزجغ؟ ثرتكب 
الثانية عند التعاٌضء هناك ترتيبٌ بَيْن المفاسد. انتهى بتصرف. وبقول الشيخ 
وهبة الزحيلي (رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة 
دمشق) في كتابه (أصول الفقه الإسلامي): الشارع أناط الأحكامَ بِعَلّبةَ المصلحة. 
ولم يعتبر نُدُورَ المصلحة. انتهى. قُلْتُ: ومن ذلك أيضا تَسْيِيرُ البواخر في البحر, 
والطائرات في الجوء فإن فيه منافع كثيرة» وقد يفضي ذلك إلى الغَرّق أو الانفجار 
أو السُقوط, ولكن هذه الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بَيْعْ الغذاء الذي 
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يَندُْر أن يَتضرّر مَن يَطْعَمُهُ كأن يُبالِغ في الأكل منه أو كأن يكون مريضا بمرض 
تعاض مع الأكل من هذا الغذاء» إذ أنه يَنْدْر أن تجد خَوْرا مهخضًا أو شَرَا مَخضًا 
في شَيْءٍء صحيحٌ أَنَّ هناك مِن الأشياء ما هو خَيْرٌ مَخْض كالإيمان» وهناك ما هو 
شَرٌ مخض كالشزكء لكن معظم الأشياء ليست كذلكء ففي الغالب لا توجد مصلحة 
خالية -في الجُمْلة- من المفسدة. 


(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص بالتصريح بتقديمها: يقول طالب 
بن عمر بن حيدرة الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): ومن ذلك ما حسّنه الألباني رحمه الله 
في صحيح الجامع عن رجل من خثعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أحب 
الأعمال إلى الله إيمان باللهء ثم صلة الرحم, ثم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله. ثم قطيعة الرحم". انتهى بتصرف. 


(12)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي مِن أَجْلٍ المحافظة على جَلْبها أو دَفْعها 
أُلْفَتَ النصوصٌُ بعص أحكام الشريعة: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): ومثالهاء مصلحة اجتماع الناس خَذْفَ إمام واحد غيَرَتْ لأَجْلِها هيئةٌ 
الصلاة في حال الخوف. مع أنه بالإمكان الصلاة خَلفتَ إمامين دون تغيير صفَة 
الصلاة؛ فدَلَ على تقديم هذه المصلحة على الأخرى. 
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(13)المصلحة أو المفسدة التي كَثْرتَ النصوصٌ المخصّصة لها والمُخرجة لبعض 
أفرادها أُضْعَفُ مِن التي لم خصّص: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوبة من فقه 
العثيمين): فَمِن ذلك أجاز الشافعيةٌ رحمهم الله كثرة الأفعال في الصلاة حال التحام 
القتال» ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو رزَذْر الخَدّْلء لأن المستثنيات من مُبْطِل 
الحرّكة كثيرةٌ في النصوص, بخلاف مُبْطِل الكلام. انتهى. قلت: العام الذي لم 
يُخَصّص ولم يُرَذدْ به الخصوصٌ يُوصَف بأنه عام محفوظ. 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثشيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): فَيُقدّم الواجبُ على المندوبء وَفَرْضٌ العيْن على فَرْض الكفاية» ودَفْغْ 
المحرّم على دَفْعِ المكروه. وَدَفُْعُ مَفسدة الكبائر أَوْلَى مِن دَفُْع مَفسدة الصغائر 
ومن أمثلته؛ تقديم النّققة على العيال على النّققة على الدعوة:, والأخيرة على 
النفقة على الفقيرء ومن تطبيقاته؛ أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير -لكن 
بشرط ألا تتأخّر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان الذي تَلرّمُه الجماعةٌ أن 
يؤخّرها وتَثْرُك الجماعةء لأن التأخير سُنَة والجماعة واجبة. 


(15)التّْظّر إلى المصلحة أو المفسدة. هل هي خالصةٌ أو راجحة. 
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(16)تقديم ما كان أَنَرْهِ مُتعدِيًا عامًا على ما كان أَنَّرّهِ قاصِرًا خاصًا: فمصلحة طلب 
العلم ودذله أَوْلَى من مصلحة العبادة. 


(17)تقديم الأدّر الدائم على المنقطع: دَلَ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
أحب الأعمال إلى الله أدومهاء وإنْ قِلَ". متفق عليه؛ ومن أمثلته. تقديم الصدقة 


الجارية على غيرها. 


(18)اعتبار مقدار المصلحة: ونقصد به التَغْلِيب بالمقدار أو التَغْلِيب الكمي؛ فلا 
يُعََّلُ تفويت الخير الكثير لوجود بعض الضررء كما أن الجّزءَ مُهِمَلٌ أمام الكل؛ 
يقول الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب): فما كان أكبرٌ قدرا مِن المصالح قُدّم جَلْبُه. وما كان 
مقدازه أكبرّ مِن المفاسد قَدّم دَفْعُه وإذا تعارضت المصلحة مع المفسدة قُدّمَ منهما 
الأكبرٌ قدراء فإذا تعادلتا فَدَفُعْ المفسدة أَوْلَى. 


(19)اعتبار قَُوْلٍ الأكثريّة مِن عُدُول المجتهدين: يتم الترجيحُ بقول الأكثريّة من 
عُدُول المجتهدين عند عَدَم التمكن مِن الترجيح بأحد الاعتبارات السابقة؛ لقوله 
تعالى (وأمرهم شُورَى بَيْنَهُْ). وقوله (ِوَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أهليء هَارُونَ أخي. 
اشدذ به أَزْرِيء وَأَشرِكْة في أذري): وقوله صلى الله عليه وسلم (أشيرُوا أيّها 
النَّْسُ عَلَيَ4. وقوله (ِلَوْ يَعْلَمْ النَّْسُ مَا في الْوَحْدَةٍ مَا أَعْلَمُ ما سَارَ رَاكِبٌ بِلَذِلٍ 
وَخْدَة): وقوله [الرَّاكِبُ شَيَْطَانٌ» وَالرَاكِبَانٍ شَيْطَانَانِء وَالئَلامَهُ رَكْبْ): وقوله 
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(عليكم بالجماعة. واياكم والفرقة. فإن الشيطان مع الواحد. وهو مع الاثنين 
أبعد). وقوله (ِفَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةَء فَإنّمَا يَأَكُلُ الذِنْبُ الْقَاصِيَةَ): وقوله (إنَّ الحؤمن 
للْمُؤْمِنِ كَالْبُْيَانِ يَشْدُ بَعْصُهُ بَعْضَا) وقوله (يسلّم الراكبُ على الماشيء. والماشي 
على القاعدء والقليل على الكثير). 


المسألة الثانية عشر 


زبد: هَل شربعة الإسلام هي أَشَدُ الشّرائع في العقيدةٍ وأَسْمَحُها في الفقه؛ وهَلْ 
مَذْهَبُ إمام أهلٍ السُنّةَ والجّماعة 'َحْمَد بْن حَنْبَلِ' هو أَشَدُ الدذاهب في العقيدة 
وأَسْمَحُها في الفقه؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن الحجي في (إشرح موطأ مالك): هذا الذِينُ [ِيَعنِي 
دين الإسلام] مُتَسَدَدٌ في العقيدة وسَمْحٌ في الشريده.2 ففي العقيدة ة يُغْلِقُ كل المنافذ 
التي تؤدِي إلى الشرك لأنّ هذا دِينٌ خَاتَمٌ حَدُ حَتّى السُجودُ الذي يُبِاحٌ ليَعْقُوبَ 
ويُوسْفَ -سُجودّ الاحترام وليس سُجود العبادة- عندنا مُحَرَّمٌ [قال تعالى [ِقْلَمًا 
دَخَنُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أَبَوَدْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِضْرّ إن شَاءَ اله آمنِينَ» وَرَفعَ 
بده عَلَى الُعزشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدَا)] حتى وسائلٌ الشرك كُلَّها عندنا مُحَرّمَة 
فهذه الشربعةٌ وهذا الدِينُ الخاتمُ هو مُتَشَدَدُ في العقيدة وسَمْمٌ في الشريعة؛ كما 
قال تعالى ([الَّذِينَ يَتَبمُونَ الرّسُولَ النَّبِىَ الأمِيَّ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ في 
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الّوْرَاةٍ وَالإِنجِيلٍ يَأَمْرُ مُرُْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّبَاتِ وَنَدَرِمْ 
عَلَيْهِمْ الْخَبَائْتَ] وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالِأَعْلَالَ التي كَانث عَلَيْهُمْ). انتهى. قال ابن 
كثير في تفسيره: قَدْ كائتِ الأمَم الَّذِينَ كانُوا قَبْلنَاء في شَرَائِعِهِمْ ضيق عَلَيْهِمْ 
فَوَسّعَ اللّهُ عَلَى هَذِهٍ الأَمَةِ أمورها وَسَهلَهَا لَهُم وَلهَدَا قد أَرَشَدَ اللَّهُ هَذِهٍ الأمَهَ أن 
بَقُونُوا (رَمَنَا لا تُوَاخِذْنَا إن نسِيئا أَوْ أَخْطَأْناء رَنَنَا وَلَا تخمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ 
عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِئَاء رَتَدَا وَلَا تُحَمَلْنَا ما لا طَاقَة لَنَا به وَاغْفُ عنَا وَاغْفِرْ لَنَا 
وَارْحَمْنَاء أنت مَوْلَانَا فَانصّرْئَا عَلَى الْقَوْم الْكَافْرِينَ) وَتَبَتَ في صَجيح مُسْلِمِ أنّ الله 
تعَالّى قَالَ بَعْدَ كُلِ سُوَالٍ مِنْ هَذِهٍ (َذ فْعَلْتُ؛ قَذْ فُعَلْتُ). انتهى باختصار. وقالَ 
البغوي في تفسيره: (وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُة). قَرَأ ابْنُ عَامِرٍ (آصَارَهُة) بِالْجَمْع؛ 
وَالإِضْرُ كُلُ ما يَنْقُلُ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْ قَوْلٍِ أو فغلٍء قَالَ قََادَةُ (يَعنِي التَشْدِيدَ الَذِي 
كَانَ عَلَيْهِمْ في الدِينِ)؛ (وَالأَغْلَالَ) يَعْنِي (الأَنْقَالَ)؛ لالَّتِي كَانَث عَلَيْهِمْ) وَدَلِكَ مِدْل 
قَثْلِ الأَنْفْسِ في التَّوْبَةِ [قال الشيحٌ إبنُ عثيمين في (تفسير القرآن الكريم): قال الله 
تبارَكَ وتعالى إوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنَكُمْ ظَلَمْتُم للد ِانَخَاذِكُمُ الْعِذْلَ 
فَتُوبُوا إِلَى بَارِئكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفْسَكُمْ). وفيه دَلِيلَ على ما وَضَعَ الله تعالَى على بَنِي 
إسرائيل مِنَ الأغلالٍ والآصار حَيْتُْ ك5انث تويثهم بأنْ يَقثلَ بَعضُهم بَعضَاء لقَوله 
(فَافئلُوا أَنفْسَكُمْ), لو وَفَعَثْ هذه في أُمَةِ مُحَمَدٍ فُما هو الطَّرِيِقٌ لِلتَّخَلْصِ منها؟ أَنْ 
يَتوبوا إلى الله وترجعوا من هذا الذّنب ويُقبلوا على توجيده وعبادَتِه ويَتَخَلّصوا 
منه نهائيًا ولا يُشْرَعٌ لهم أنْ يَقثُلوا أَنفْسَهِم في هذه الأمّةِ. انتهى باختصار. وجاء 
في مَوسوعة التّفسِيرِ (إعداد مَجموعة مِنَ الباحثين» بإشرافٍ الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقاف): إنّ الَّذِينَ انَخَذوا العجل إِلَهَا لم يَقبَّلٍ الله تعالّى لهم توبةً حتى 
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قَتَلَ بَعضُهم بَعضًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن علي بن جميل المطري 
(المراقب الشرعي في قناة يسر الفضائية) في مقالة له بعنوان (هَلَ قتلَ بَنو 
إسرائيل أنفْسَهم بِسَبَبِ عِبِادَتَِهِم العجل لِيَتوبّ اللَهُ عليهم؟) على هذا الرابط: ذَكَرَ 
المُفَّرون إعتِمادًا على الرّوَاَاتِ الإسرائيليّة أن بَنِي إسرائيل قَدَلَ بَعضُهم بَعضًا 
عند توتتِهم؛ وذَكروا أنَّ إلفتابي بلّغوا سَبِعِين ألفاء على خلافٍ بينهم هَل قَتَلَ مَن لم 
يَعبُدٍ العجل مَن عَبَدَهِ أو أَُمِرَ مَن دوا ايه أن يَقَثُلَ بَعصُهم بَعضًا. انتهى]. 
وَقَرْضٍ [أَيْ قَص] النّجَاسَةٍ عن الثَبٍ بالْمِفْرَاضٍ أأيْ بِالْمِمضٍ]» وَتَعبِينٍ الْقِصَاصِ 
في الْقَثْلِ وَتخرِيم أَخْذٍ الَيَةَ وَتَرْكِ الْعَمَلِ فِي السَّبْتِء وَأنّ صَلَاتِهُمْ لا تدوز إِلَّا في 
الْكَنَائْسِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الشَدَائِدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ جبرين على 
مَوقعه في هذا الرابط: إذا اتَّبَعْوه [أَيْ إذا انَبَعْوا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم] 
وُضِعَتْ عَنِهُمُ الأغلال؛ ووْضِعث عَنهُمُ الآصَارُ. انتهى. 


وقال الشيحٌ سليمانُ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز الحميد 
في شرح كتاب التوحيد): ولقد بِالَعَ صلى الله عليه وسلم, وَحَذْرَ وَأَنْدَنَ وأَبْدَأ 
وأَعَادَء وخَصّ وعم في حِمَايَةٍ الحَنِيفِيّة السَّمْحَةِ التي بَعَنَّه الله بهاء فهي حَنِيفِيَة 
في التوحيدٍ سَمْحَةٌ في العَمَلٍء كما قال بعص العلماءٍ (هي أَشَدُ الشرائع في التوحيدٍ 
والإبعادٍ عن الشركِء وأُسْمَحُ الشرائع في العمَلِ)... ثم قال -أي الشيحٌ سليمان- 
فتَأَمَلَ هذه الآيَهَ [يعني الآية (ِلََّدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مَنْ أَنَفْسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُم 
حَرِيص غيم بالعؤمنية رَءُوفٌ رَحِيمٌ)] وما فيها مِن أوصافه الكريمة ومحاسنه 
الجَمّةِ» التي تَقْتَضِي أنْ يَنْصَعَ لأمّتِه وُبَّعْ البلاغٌ الُبين» وتِسِدّ الطَرْقَ المُوصَلَةَ 
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إلى الشركء ويَحْمِيَ جَنَابٍ التوحيدٍ غايةً الحماية» وتُبالغ أَشَدَ المُباّغة في ذلك لتلا 
تقّعَ الأمَهُ في الشرك. وأَعْظْمُ ذلك الفتنةٌ بالقُبورء فإنَّ الغو فيها هو الذي جَرٌ 
الناسّ في قديم الزمانٍ وحديثه إلى الشركء لا جَرَمَ فَعَلَ النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك» وحَمَى جَنَابَ التوحيدٍ حتى في قَبْرِهِ الذي هو أَشْرَفُ القُبورٍء حتى نَهَى عن 
جَعْلِه عِيدًا [قالَ الشيخٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة 
القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إوَلَا 
تَجْعَلُوا قَدْرِي عيدًا). العيدُ ما يُعتادُ مَجِينُه وقَصْدُه مِن زَمَانٍ أو مَكان» يعني لا 
تتّخذوا قَبِرِي عِيدًا بكثْرة المجيءٍ وبدثرة التَّرْدَادٍ إليه؛ أو مُدَاوَمَةِ ذلك: فإِنَّ كَثْرةَ 
التّرَدادٍ إلى قَبِرٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم., أو مَدَاوَمَةَ ذلك. من اتّخاذِه عيدًا. 
انتهى باختصار]ء ودع الله أنْ لا يَجْعَلّه وَنَنَا يُعْبَدُ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة ة التأليف وخشية التنفير: ٠‏ في 
الميزان» بتَقدِيم الشيخ أبي محمد المقدسي): قاعدةٌ الشرع تقتضي تقد ب التشدد في 
الكفرٍ والشّركء والتَسِيرَ في غَيرِهء كما تَقَرّرَ لَدَى فُقَهاءِ الإسلام : من أن الشّريعة 
الإسلاميّة أشَدُ الشّرائع في مسائلٍ الشّركِ والكفرٍ والتَّوحِيدِء وأُيسَرُها في 
الشّرعيّاتِ. انتهى. 


وقال يوسفُ أبو الخيل في مقالة له بِعْدُوانِ (العقيدة أو الفقهء أيُهما المُحَرّكُ في 
جَدَلِيَةِ العف والتسامُح؟) فى جريدة الرساض السعودية على هذا الرابط: هَل 
المُتسامِحٌ فقهيًا هو بالضرورة مُتسامحٌ عَقَدِيَاء أ أنه قد يكونُ مُتسامِحًا فقهيًا 
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ومُتشدّدًا عَقَّدِيا في ذاتِ الوقت؟؛ من مُنْطْلَقٍ أنَّ (العقيدة) هي العاملٌ الرَّئِيسُ في 
جَدَلِيَةٍ (العنفٍ والسياسة والذِين).؛ فإِنّنا نستطيع القول بأنه ليس هناك ثَلَارُمٌ بين 
النُسامُح الفقهيّ والتُسامُّح العَقَّدِيَء فقد يكون الفَقيهُ -أو المُجتمَغ- مُتسامِحًا 
فقهيًا ومتشدَّدا عَمَدِيًا في نفس الوقت؛ إِنّ التاريخ الإسلاميّ لََحْدَلٌ بنَصَاذِجٍ مِنَ 
الفقهاء الذين كانوا مُتسامجين فقهيّاء لكنهم كانوا مُتشدّدِين في رَفْضِ الآذَرٍ من 
مُنْطلّقٍ عَفَدِيَ بَحْتِء من بَيْنِ أولئك» شيخ الإسلام ابن تيمية والذي تَعْتَقَدْ السلفيّة 
الجهاديّة أنها تسِيرُ على مِنْوَالِهه وتُّحَكَمُ مَنْهَحَّه في التَّعامْلِ مع المُخالفين» فلقد 

كان رَحِمَه اللّهُ مُتسامِحًا فقهيًا بدرجةٍ كبيرة» ومع ذلك فلقد كان رَحِمَهُ الله مُتشدّدًا 
فيما يَخْصٌّ العَلَاقَةَ مع المُخالفين له في العقيدة» خاصّة مِنْهُمْ الْشَيعَةً والْمُتصَوّفة. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبذالله بِنُ عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية): 
فالرسولُ صلى الله عليه وسلم حَمَى جَنَابَ التوحيدٍ من كل ما يَهْدِمُه أو يُنْقِصه 
حِمَايَةٌ مُحْكَمَةٌ وسَدٌ كل طريق يُوَدِي إلى الشرك ولو من بَعِيدِء لأنّ من سار على 
الذزْبٍ وَصَلْء ولأنَّ الشيطان يُزَيِنُ للإنسانٍ أَعْمَالَ السُوءء وبَتَدَرَّجُ به مِنَ السَيَى 
إلى الأسْوَأ شيئًا فشيئًا حتى يُخْرِجَه مِن دائرة الإسلام بِالْكُلَيَّة -إن استطاع إلى 
ذلك سبيلا- فمَن انقاد له واتَبَعَ خُطُواتِه خَسِرَ الدُنيا والآخرة. انتهى. 
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وقال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم): فإِنٌ 
استقراءً الشريعة في مواردها ومصادرهاء دَالٌ على أنَّ ما أَفْضَى إلى الكُْرِ غالبا 
حَرُمَ» وما أفضَى إليه على وَجْدٍ خَفِيَ حَرُمَ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِّيَارٍ السعودية» وعضوٌ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد) 
عند شزح قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (بِابُ ما جاءً في حِمَايَةٍ المصطفّى 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَنَابَ التوحيدٍ وَسَدّهِ كل طريق يُوَضِلُ إلى الشركء وقول الله 
تعالى (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْ...) الآية): قونه (حِمَايَةٍ 
المُصطفّى جَنَابَ التوحيدٍ) أَيْ حِمَايَتِهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُدُودَ التوحيدٍ مِن أنْ 
يَدْخُلَ عليه الشركُ بسبب وسائلٍ الشرك والتَساهْلٍ فيهاء فالرسول صَلَّى الّهُ عَلَدْهِ 
وَسَلّمَ حَمَى حُدِودَ التوحيدٍ حِمابَةً بييغة» بحيث أنَّه نَهَى عن كُلِ سَبَبِ أو وَسيلةٍ 
تُوَضِلْ إلى الشركِء ولو كانث هذه القسيلةٌ في أَصْلِها مشروعةً كالصلاةء فإذا 
فُعلَثْ [أي الصلاةً] عند القُبورء فهو وَسيلةٌ إلى الشركء ولو حَسُئَتْ نِيّةُ فاعلها؛ 
البِيّةُ [إذا ككائث حَسَئَةٌ] لا بر ولا رَكِي الغصضل إذا كان يُؤْدِي إلى محذور, 
والدُّعاء مشروعٌ ولكنْ إذا دُعِيَ عند القَبرٍ فهذا ممنوعء لأنّه وَسيلةٌ إلى الشّركِ 
بهذا القبرء هذا سَدُ الوسائلٍ. فالرسولٌ نَهَى عن الصلاة عند القُبورٍء ونَهَى عن 
الذّعاءٍ عند القُبورٍء ونَهَى عن البناءٍ على القُبورٍء ونَهَى عن العْكُوفٍ عند القُبورٍ 
واتّخاذٍ البور عِيدَاء إلى غيرٍ ذلكء دُلُ هذا مِنَ الوسائلٍ التي فضي إلى الشرك. 
وهي ليسَتُ شركًا في نَفْسِهاء بَلْ قد تكونُ مشروعة في الأَصْلٍء ولكنّها نُوَّدِي إلى 
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و 


الشّركِ بالهِ عَنَّ وجَّلَ» ولذلك مَنَعها صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ... ثم قال أي الشيخ 
الفوزانُ- : وقول الله تعالى (ِلَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُم) 
وتَمَامُ الآيّة (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)؛ (مِنْ أَنْفْسِكُمْ) أيْ مِن جنئيكم 
مِنَ العزب» تغرفون لسائه, ويُخاطِبُكم بما تغرفون» كما قال تعالى (ِوَمَا أَرسَلَنَا مِن 
رَسُولٍ إِلّا بلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبَيْنَ لَهُ) فهذا مِن نِعْمَة الله أن جَعَلَ هذا الرسول عَرَِيًا 
يَتَكلُمْ بلُعتناء ولم يَجعلْه أَعْجَمِيًا لا نَفْهَمْ ما يقولء ولهذا قال (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا 
أَعْجَميًا لَكَانُوا نَؤلا فُصَلَتْ آيَاْهُ أَأَغْجَمِيّ وَعَرَبِئّ): فَمِن رحمة الله أنْ جَعَلَ هذا 
الرسول يَتَكَلّمْ لتنا وتَعْرِفٌ نَسَبَّهِ وتغرف لْعَتَه ولم يَكُنْ أَجْتبِيَا لا نَغْرِفُه أو يَكُنْ 
َغْجَميًا لا نَفهِمُ نُقَتَه هذا مِن تَمَام اليّعْمَةٍ على هذه الأَمّةِ» ولم يَكُنْ مِنَ الملائكة: 
وهُمْ جلسٌ آخَرْ من غير بَنِي آدّم» بل هو من جِنسِناء ويتكلم لقتنا (عَزِيزٌ عَلَيْهِ 
مَا عَنِتُمْ) ومعناه أنّ الرسول صَلَّى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلّمَ يَشُْقّ عليه ما يَشْقٌّ على أَُمَّتِه 
وكان يُحِبُ لهم التسهيل دائمّاء ولهذا كان صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحِبُ أنْ يَأْتِي 
بعضٌ الأعمالٍ ولكنّه يَنْرُكُهها َخمة بأَمّتِه خَشْيَةَ أن يَْقَّ عليهم» ومن ذلك صلاةٌ 
النّراويح. فإنه صَلَاها بأصحابه لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَء ثم تخَلَفَ عنهم في الليلة 
الثالثة أو الرابعة» فلمًا صَلَّى القَجْرَء بَيّنَ لهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْهِ لم يَتَخَلفْ 
عنهم إِلَّا خَوْفَ أَنْ تُفْرَضَ عليهم صلةً التّراوبِج ثمّ يَغجزوا عنهاء هذا مِن رَحْمَتِه 
وشَفْقتِه بأمَتِهه وقال صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلّمَ (لَؤْلَا أن أشقّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَزِتُهُمْ 
ِالسَوَاكِ عِدْدَ كل صَلَاةٍ)؛ فلم يَمْنَغْه مِن ذلك إِلَّا خَوْفُ المَشَئَّةِ على أُمّتهه وكان 
يُحِبُ تأخيز صَلَاةٍ الْعِشَاءٍ إلى تُنْثِ اللَّدْلِء ولكنّه خَشِي المَشَقَّةَ على أُمَتَه عليه 
الصلاةٌ والسلامُ وهكذا كل أوامِره؛ يُراعِي فيها التَّؤسِيعَ على الأمّة وعَدَمَ المَشَفَّةِ: 
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لا يُحِبُ لهم المَشَقَّةَ أَبَدَاه ونُحِبُ لهم دائمًا التَّيسِيرَ عليهم؛ ولذلك جاءَت شريعثه 
سَمْحَةٌ سَهْلَة كما قال تعالى (ِوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَج)): (مَا يُرِيدُ الله 
ِيَخْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيِدُ لِيُطَهَرَكُه4» ولما ذُكِرَ الإفطارٌ في رَمَضَانَ 
للمُسافِرٍ والمَريض ذَُكِرَ أنّهِ شرِع ذَلِكَ مِن أَجْلٍ التسهيلٍ ([وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو 
عَلَى سَفْرٍ فَعِدّةٌ مَّنْ أَيّامِ أَخَرَ] يُرِيدُ الله بُِمُ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكُمُ الْعسْرَ)» هذا مِن 
صِفَةٍ هذا الرسولٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْهِ بُحِبُ النَّيسِيرَ لأَمَّتِه ويَكْرَهُ المَشَلَّةَ 
عليها؛ بالْمُؤْمِنِينَ4 خاصّةً؛ (رَءُوف) الرَّأَفَةٌ هي شْدَّةٌ الشَّفَقَةِ؛ (َحِيمٌُ) يعني عَظِيمَ 
الرّخمة بِأمّتِه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا بالكُفَارٍ فإنّه كان شديدًا على الكَفَارِِ كما 
وَصَفَه الله تعالى بذلك (مُحَمَّدَ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشدَاءٌ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءْ 
َيْنَهُمْ) وكما قال الله سُبْحائَهُ وتعالى (ِفَسَوْف يَأْتِي اله بقَوْمِ يُحِبّهُمْ وَيُحِبُودَهُ َل 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) يعني رُحَمَاءَ؛ (أَعِزَة عَلَى الْكَافِرِينَ) يعني يَتَصِفُون بالغلظة والشَدَةٍ 
على الكافرين: لأنَّهم أعداءٌ لله وأعداءٌ لرسولهء فتُناسِبُهم الشّدَّهُ والغلظةٌ (يَا أَيُهَا 
الَذِيَ آمنُوا قَاتِنُوا الَذِينَ يَُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارٍ وَلَيَجَدُوا فيكم غِلظَة) لأنّهم كُفَارُ لا 
تَأَذْدْكُمْ بِهمْ الرّخمةٌ والشَّفَقةٌ فلا تُقاتِلُونهم, بَلْ قاتلوهم واقْتُُوهم, ما داموا 
مُصِرّين على الكفر (فَاقَتُلُوا الشركين حَيْثُ وَجَ دنْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ 
وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصّدِء فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوَا الزَّكَاةَ فُخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ 
الله غَفُورٌ رّحِيمٌ)» الكافرٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إِلّا القَدذْلُ إذا أُصَرّ على الكُفْرِء أو يَخْضَعْ 
لِحُكُم الإسلام ودَدْفَعُ الجزيَةَ صاغرّاء هذا في الذّنْيَاء وأمّا في الآخرة فْلَهُ الناز - 
وَالْعَيَادُ باللهِ- وهذا أَشَدُ مِنَ القَدْلٍء لأنّهِ عَدُوّْ لله وعَدُقٌ لرسوله وَعَدُوٌ لدينه, فلا 
تُنَاسِبُ معه الرّحْمةٌ والشَفْقةُ؛ فهذه الآيَهُ القريمةٌ [يعني الآيَهَ (لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
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مِن أَنْفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عت والتي تمامها (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنِيَ رَعُوفٌ 
رَحِيمٌ)]» مُنَاسَبَةُ إيرادٍ الشّيخ [محمد بن عبدالوهاب] لها في هذا البَابء أَنّه إذا 
كان الرسول صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلُمَ مُتُصِفًا بهذه الصَفَاتِء التي هي أنه عَرَِيٌ يتكلم 
ِلِسَانِنا ونَفْهَمُ لْغَتَه. وأنّهِ يَشْقُ عليه ما يَشْقٌ عا والكي ا سو اركف 
فِهَلْ يَلِيِقٌ بمن هذه صِفَائه أَنْ يَثْرُكَ الأمََ تَقّعُ في الشّركِ الذي يُبْعدُها عن الله 
ويُسَبَبُ لها دُخول النار؟. هَل يَلِيقٌ بمن هذه صِقَائه أنْ يَتَسَاهَلَ بِأَمْرٍ الشرك؟. أو 
أَنْ يَتْرْكَه ولا يَهْتَمْ بالتّحَذِيرٍ منه؟. هذا [أي الشَّزْكُ] هو أَعْظَمْ الخَطَرٍ على الأَمّةِ: 
وهذا هو الذي ب يضق شقن على الأَمّةَ لأنّهِ يُفْسدُ عليها حَيَاتَهاء ولا يَجْعَلُ لها مُستَقَبَلًا 
عند اللَهِ عََّ وجَلَء لأنَّ المُشرك مُستقبَلُه النارء ليس له مُستقبَل إِلَّا العَذّابُ هَل 
يلِيقُ بهذا الرسولٍ الذي هذه صِفَائه أن يَتَسَاهَلَ في أَمْرٍ الشرك؟, لاء بَلِ اللائة 

أن يُبَالِعَ أَشَدَ المباّغة في حِمَايَةِ الأمَةِ مِنَ الشركء وقد فُعَلَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ, 
فقد سَدٌَ كُلَ الطُرْقٍ اموس إلى الشرك؛ هناك ناس الآنّ يقولون (لا تَذْكُروا 
الشرك, ولا تذكُروا العقائد» يَكْفِي النّسَمَي بالإسلام» لأنَّ هذا [أَيْ ذكْرَ الشرك] يُتَفْرْ 
النْاسّ وبُفَرَْقُ الناسء اذ را 8 على عقيدته» دَغُونا تجتمِغ ولا تُفَرَقونا)؛ يا 
سُبْحَانَ اللّهاء نَدْرْكُ الشرك ولا َتكَلُم في أَدْرِ التنّوحيدٍ من أَجْلٍ أنْ نَجْمَعَ الناس؟!؛ 
وهذا الكَلامٌ باطِلٌ [قالَ الشيحٌ عبداللهِ بْنُ عبدِالرّحمن أبو بطين (مُفْتِي الدِيَارٍ 
النخْدِيّة نت 1282ه) في كتابه (الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل 
عن المشركين): وهؤلاء [يعني خُصُومَ الدعوة النَجْدِيّة المََلَفِية] ونحؤهم إذا 
سَمِعُوا مَن يُقَرْرْ أَمْرَ التوحيدٍ وتَذْكُرُ الشّزْكَ اسْتَهْرَءُوا به وَعَابُوه!. انتهى. وقال 
الشيحٌ محمدُ بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): فهؤلاء الشَّيَاطِينُ من مَرَدةٍ 
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الإنْسء يُحَاجُونَ في اللَّهِ مِن بَعْدٍ مَا اسْتُجِيب لَهُء إذا رَأَوْا مَن يُعَلّمُ الناسّ ما أَمَرَهم 
به محمدٌ صلى الله عليه وسلم من شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَّةَ إِلّا اله وما نَهَاهم عنه مِذْلٍ 
الاعتقادٍ في المخلوقين الصالحين وغيرهم., قامُوا يُجادِلون وتُلَبَسُونَ عَلَى الناسِ 
ومقولون (كيف تكفْرون المُسلمين؟)... ثم قال -أي الشيحٌ محمد بِنُ 
عبدالوهاب-: من جَهالةٍ هؤلاء وضَّلالَتِهم إذا رَأَا مَن يُعَلَمْ الشيُوحَ وصِبياتَهمء أو 
البَدْوَء شَهَادَةَ أنْ لا إل إِلّا الله قالوا [أَيْ للمُعَلمِين] (قُولوا لهم يَتْرْكُون الحَرامَ 
[أيْ بَدَلُا من تعليمهم شَهَادَةَ أن لَا إِلَّةَ إِلَّا اللَُ]4» وهذا من عظيم جَهلِهمء فإِنّهم لا 
يَعرفون إِلّا ظلْمَ الأموال» وأمّا ظلْمُ الشّركِ فلا يَعرفونه. وقد قال الله تعالّى (إنَّ 
الشَرْك لَظلْمَ عَظِيمٌ). وأينَ الظَلمْ الذي إذا تَكَلّمَ الإدسانٌ بكلمةٍ منه أو مَدَحَ 
الطّواغيت أو جادَلَ عنهم خَرَج مِنَ الإسلام (ولو كان صائما قائمًا)» مِنَ الظَلّم 
الذي لا يُذْرِحجٌُ مِنَ الإسلام بَلْ إِمّا أن يُوْتِي بصاحبه إلى القصاص وإما أنْ يَعْفِْرَه 
الله فْبَيْنَ المؤضعين فَرْقٌ عظيحٌ. انتهى. وفي فَتْوَى للشيخ أحمدّ الحازمي على 
هذا الرابط؛ سُئِلَ الشيخ: شَيُخَناء نُرِيدُ منك شَرْحًا على مَنْنِ من مُتون السّيرة 
النْبَوبَةِ أو تفسير القرآن الكريمء وجَزاك الله خيرًا؟. فأجاب الشيخ: نعم, قد يكونٌ 
ذلك في المُستقبَلٍ البَعِيدِء وأمًا الآن فلا أستطيغء لأنّ التوحيد وتأَصِيله مُقَدُمْ شَرْعَاء 
لِشدَّةٍ الانحرافٍ الواقع في مفهوم التوحيدء والتُخليط الحاصلٍ عند كثير مِنَ 
المنتسبين إلى العلم بَيْنَ منهج السَّلَفِء وعقائدٍ الجَهْمِيِّةِ وغْلاةٍ المزجنة [قالَ 
الشيح سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على 
موقهه في هذ الرابط: فالمَائُرِيدِيّة والأَضْعرِبَةٌ مِنَ الرجئة العْلَاة. انتهى]؛ 
فسِتُْكَيّفُ بإذن الله تعالى تدريس التوحيد, وتُعَدْدُ المُتون والشروح. لَا سِيّمَا كُثْبُ 
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ورسائل أئمّة الدّعوة النَّجدِيّةِ ففيها الخَيرُ العظيمُ تأَصِيلًا وتنْزِيلًا وهي قُرّهُ غَيُونٍ 
المُوَحّدِينء يَفْرَحُ بها دُلُ مُوَحَّدِء وبَفَّصٌُ بها كُلُ مُرتَدٍ مِنَ الدَّخَلَاهٍ على التوحيدٍ 
وأَهلِهء أعداءٍ الأنبياءٍ والمُرسَلِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كتابه (البيانُ والإشهارٌ في كشف رَيْغْ مَن تَوَقّفَ في تكفير الُشركين والكفارء مِن 
كلام شيخَي الإسلام ابنٍ تيمية وابنٍ عبدالوهاب في تكفير المُعيّنِ والعُذْرٍ بالجهل): 

َيَجبُ على كل داعِيَةٍ مَكُنَ الله له مِنْبَرًا أن يكوت أُوْلُ ما يَدْعُو النام إليه هو 
التوحيدّ بِشْمُوليّتِه» وافرادّ الله به. والتحذير مِنَ الشرك, وتكفير مَن فَعَلَّه وتَسْمِيّته 
مُشْرِكًَا كما سَمّاه اللّهُ ورسونه. فالمشركُ الشرِْك الأَكْبَرَ لا يُسَمَّى مُسِلِمًا بحال؛ كما 
أنَّ الزاني يُسَمَّى زان والسارِق يُسَمَّى سارقاء والذي يَشْرَبُ الخَدْرَ يُسَمّى شارِبَ 
خَمْرِء والذي يَتَعامل بِالزِبَا يَُمّى مْرَابِء فكذلك الذي يَمّعْ في الشرك الأكبرٍ يُسَمّى 
مشركاء وهذا ما دَلّثْ عليه الأدلةٌ الصحيحة مِنَ القرآنٍ والسُّنَّةَ وعليه الصحابة: 
والتابعون. وأَئِمَةُ الإسلام» وابنُ تيمية» وابنُ عبدالوهاب وأولاده وأحفاده؛ وأَئِمَهُ 
الدعوة [النَّجْدِيَّة المَلَفية]» وَأَفْتَى بذلك العَلَّامَهُ أبو بطين مفتي الديار النَّجْدِيَّة 
واللجنةٌ الدائمةٌ [للبحوث العلمية والإفتاءٍ]ء وهيئةٌ كِبارٍ العلماءٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: وأساسٌ مِلَّةِ إبراهيم الدعوةٌ إلى التوحيدٍء والتحذيرٌ مِنَ الشركِ. 
وتكفيرٌ مَن فَعَلّه والبراءةٌ مِنَ المشركين. وإظهارٌ العداوة لهم وتكفيزهم وقتَالُهم 
عند القُّدْرَةِ والاستطاعة, لا عُْموض في ذلك ولا الْتِباسَء ومن يَرْغَبْ عن هذه 
الطريق بِحُجَّةٍ مَصْلحةٍ الدعوة, أو أنّ سُلُوكَ مِلَّةِ إبراهيم يَجُرّ فتَنَا ومَفاسِد ووَئْلَاتٍ 
على المسلمينء أو غير ذلك مِنَ المزاعم الجَوْفاءٍ التي يُلقيها الشيطانُ في تُفوس 
صُعفاءٍ الإيمان» فهو سَفِية مَغْرُورٌ يَظْنَّ نَفْسَه ألم بأسلوب الدَّغْوَة مِن إبراهيم 
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عليه السلامٌُ الذي زكاه الله فقال (وَلََدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ), وقال إوَلَهَّدِ اضطْفَيْنَاه 
في الدُنْيَاء وَإِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ)» ورَكّى دَعْوَته لنا وَأَمَرَ خاتم الأنبياء 
والمُْرسَلِين بِايِباعِهاء وَجَعَلَ السَّفَاهةَ وَضْفًا لِكُلِ من رَغْبَ عن طريقه ومَنهَجه 
[فقال تعالى (وَمَن يَرْعَبُ عن مِلَّةَ ِدْرَاهِيمَ إلا من سَفة نَفْسَهُ)]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: فالذين يُصَدَرُون أَنْفْسَهِم للدعوة في هذا الزَّمانِ بِحَاجَةٍ إلى تَدَبّر 
هذا الْأَمْرٍِ جَيَدَا ومُحاسّبة أَنْفُسِهِم عليه كثيرّاء لأنّ أيّ دعوة تَسْعى لِنُصْرة دِين الله 
ثم تُلْقِي بهذا الأَصْلٍ الأَصِيلٍ -وهو عَدَمْ تكفيرٍ المشركينء وعَدَمُْ تَسْمِيّتِهم كُفَارَا 
ومُشركين.ء وعَدَمُ البراءة منهم ومن فغلهم- وَرَاءَ ها ظِهْرِنًا لا يُمْكِنُ أنْ تكون على 
مَنْهَج الأنبياءٍ والمُرسَلِينء ومن بَفْعَلَ ذلك لا يَعْرِفْ حقيقة دِينٍ الإسلام؛ ولَعَلَ 
الغالِبيّةَ يَعتذرون بمتصلحة الدعوة وبالفِئنة» وأَيّ فِثْنةٍ أَعْظُمُ مِن كثمان التّوحيدِ, 
وَالتَلْبِيسِ على الناس في دينِهم؟, ولو لم يَفْلٍِ الدّعاةٌ الحَقّ ولا أَصَرُوا به فمتى 
يَظْهَرُ الحَقٌُ؟!؛ وكيف يَعْرِفُ الناسُ دِينّهم حَقَّ المعرفة» وتِمِيزُون الحقّ مِنَ الباطلٍ 
وَالعَدُوٌ مِنَ الوَلِيٍ والمُسلِمَ مِنَ الُشرِك؟!2 إذا تَكَلّمَ العالِمُ تَقِيّةَ والجاهلٌ بِجَهْلِه 
فمتى يَظْهَرُ الحقٌ؟ وإذا لم يَظْهَرْ دِينُ الله وتوحيذه فَأيُ ثِمَارٍ تلك التي يَنتظزُها 
وتَرجُوها هؤلاء الدّعاةٌ؟ أهِيَ جُزْنُومةٌ الإرجاءٍ الخَبيئةٌ التي أَنْمَرَتْ وأَيْنَعَتْ وآتث 
أكلها انحرافًا عن مِنْهاج التُبْوّة بأسْلَمَةٍ [أي الحُهم بإسلام] المشركين والكُفَاِ إن 
هذه الدعوات لَنْ تفلح أبدًا وإن ظَهْرَتْ بعض الشيءء حَنّى يكونَ الغراسٌ على 
مِنْهاج النّبُوّة. انتهى. وقالَ الشيخٌ عبذالله الغليفي أيضا في كتابه (العذر بالجهل. 
أسماء وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكُفر والشرك): قالَ الشيحٌ ابنُ باز 
رحمه الله تعالى [في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز)] (الكفزٌ جحد الحق وستره. 
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كالذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب 
الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر الوالدين ونحو هذاء وكالذي يجحد تحريم الزنا 
أو تحريم شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين أو نحو ذلك؛ أما الشرك فهو 
صرف بعض العبادة لغير الله كمن يستغيث بالأموات أو الغائبين أو الجن أو 
الأصنام أو النجوم ونحو ذلكء أو يذبح لهم أو ينذر لهم؛ و[قد] يطلق على الكافر 
أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز وجل [في سورة (المؤمنون)] 
(وَمَنْ يَدْعٌ مع الله إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإنّمَا حِسَابَهُ عِذْدَ رَبَهِ إِنّهُ لا يُفلِحُ 
الَْافْرُونَ)» وقال جل وعلا في سورة فاطر (ِذَلِكُمُ اللَهُ رَنُكُمْ لَهُ الْمكُ وَالَّذِينَ تدعُون 
مِنْ دونه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قطميرٍء إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يَكْفُرُونَ بشِزككُم ولا يُنبَئْكَ مِدْلُ خَبِيرٍ) فسمى دعاء هم 
غير الله شركا في هذه السورة, وفي سورة (المؤمنون) سماه كفرًا؛ وقال سبحانه 
في سورة التوبة (ِيُرِيدُونَ أنْ يُطْفتُوا نوز اله بِأَفْوَاهِهمْ وَبَأَبَى اللّهُ إلا أَنْ يُتِمَ نُورَهُ 
وَلَوْ كرِة الْكَافْرُونَء هُوَ الَّذِي أَزِسَل رَسُولَهُ بِالْهُتَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ 
كُلَّهِ وَلَوْ كَرِةَ الْمُشْرِكُونَ) فسمى الكفار به كفارا وسماهم مشركين؛ فدل ذلك على 
أن الكافر يسمى مشركاء والمشرك يسمى كافراء والآيات والأحاديث في ذلك 
كثيرة» ومن ذلك قُولُ النَِّيِ صَلَى الله عليه وسَلَمَ (بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالدُ بن سعود البليهد في فتوى له 
على هذا الرابط: الكُفْرُ معناه في الأصلٍ الجحود والسَّنثْرُء فكل مَن جحد الرّبٌّ وأنكرز 
ذاته, أو أفعالّه, أو أسماءه وصفاته. أو أنكر الرسالة» أو أنكر أصلًا من أصول 
الإيمان» فهو كافرٌ كالمُلحدين وأهلٍ الكتاب, والكُفْرُ أنواعٌ» منه تكذيبٌ؛ واستكبال 
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وشكٌ. ونفاق» وغَيرُه؛ وأمّا الشَركُ فمعناه في الأصل التَسوِيَةُ بَيْنَ الخالق 
والمخلوق في شيءٍ مِن خصائص الله كالألوهية؛, والأسماء والصفات؛ فكل مَن 
شَرَّكَ بَيْنَ المخلوق والخالق في فغلٍء أو صفة ما تليق إلا بالهه» أو صَرَفَ إلى 
مخلوق نَوْعًا مِن أنواع العبادة» فهو مُشرِكُء وفي السُّنَةَ قالَ النَبِيْ صلى الله عليه 
وسلم مُفْسَرَا للشرك (أَنْ تَجْعل بِنَهِ نِدَا وَهُوَ خَلَهَكَ)؛ وقد يَجتَمِعُ الكفز والشركُ في 
شخص أو طائفة؛, كحالٍ أهلٍ الكتاب فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمد. 
والشرك بعبادة عيسى؛ وكل مشرك كافر وليس كُلُ كافرٍ مُشركا فالكفرٌ أَعَمٌ مِنَ 
الشَّزْكِ؛ وإذا أطلق أَحَدُهما دَخَلَ في معناه الآخرٌ؛ وإذا إقتّرّنا دَلَ كُلُ واحد منهما 
على مَعنّى خاصٌ.ء قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَهَرُوا مِنْ أَهلٍ الْكِتَاب وَالْمُْشْرِكِينَ فِي نَارِ 
جَهَنمَ خَالِدِينَ فيقا)؛ فإذا افترقا [أي في السياق] اجتمعا [أي في المعنى] وإذا 
اجتمعا افترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار المترتبة عليهما من البراءة 
والهجران والمناكحة والولاية وغير ذلك من الأحكام, إلا أن اله عز وجل خص 
أهل الكتاب اليهود والنصارى بشيء من الأحكام دون غيرهم من الكفار في إباحة 
طعامهم ونسائهم وغير ذلكء لما معهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد): (الكفر) هو بعينه (الشرك)؛ فكل مشرك هو كافر. وكل كافرٍ هو مشرك. 
هذا هو الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة, لكن لا يمنع أن يكون أكثر 
استعمال لفظ (الشرك والمشرك) فيمن صرف العبادة لغير الله تعالى» وأن أكثر 
استعمال لفظ (الكفر والكافر) فيما هو دون ذلك [أي من صور الكفر]ء لكن في 
الحقيقة الشرك والكفر بمعنّى واحد... ثم قال -أي الشيح الحازمي-: إِنَّ الشيخ 


)112( 


[محمد بنَ عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى» وإِنْ فَرَّقَ [أيْ بين الشرك والكفر] في 
بعضٍ المواضع. لكنَّه ليس هو المُطَّرِدَ في المسائلٍ التي يَذْكُرَها وفي ما بُقَرْرْهِ في 
ما يَتعلَقُ بالتوحيدٍ [ِيَعْنِي أنّ الشيح محمد بْنَ عبدالوهاب يُفَرِىُ في بَعضٍ المواضع 
بَيْنَ لَفْظَي (الشرك والكُفر)» فَيُسَمِي مَن وَقَعَ في الشرك الأكبرٍ مُشرِكاء ولا يُسَمِيه 
كافِرًا إِلّا بَعْدَ قيام الحُجَّة الرَسالِيّة]. انتهى باختصار] من وُجُوه؛ أَولّا لا يُمْكِنُ 
اجتماغٌ الناس إِلَّا على العقيدة الصحيحة؛ وثانيّاء ما الفائدةٌ مِنَ الاجتماع على غيرٍ 
عقيدة, هذا ماذا يُوَدِي إليه؟ لا يُوَدّي إلى نَتِيجةٍ أبدَا؛ فلا بُدّ مِنَ الاهتمام بالعقيدة, 
ولا بد من تَخْلِيصِها مِنَ الشركء ولا بُدَ مِن بَدَانِ الّوحيدِ» حتى يَحْصّلَ الاجتماغ 
الصحيحٌ على الدِينء لا يَجتمغ النّاسُ إِلَّا على التَّوحِيدٍِء لا يُوَحَدُ النّاسَ إِلَّا كلمةٌ (لا 
ِنَهَ إِّا الله) قَوْلَا وعَمَلّا واعتقادّاء هذا هو الذي جَمَعَ العَرَبَ على عَهِدٍ الرسول - 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- وجَعَلَهم أَمَهَ واجدةً هو الذي يَجْمَعْهم في آخر الزّمانِء أما 
بدُون ذلك فلا يُمْكِنُ الاجتماغ مَهُمَا حَاوَلْتُم. فلا تُنْعبُوا أَنْفْسَكم أبدّاء وهذا مِنَ 
الجهلٍ أو مِنَ المُغالطة. فالتوحيدُ ليس هو الذي يُفْرْقُ الناسّ. بَلٍ العَمْسُء. الذي 
يُقَرَِقَ النْاسَ هو الشرك والعقائدُ الفاسدةٌ والبدّغ» هذه هي التي تُقَرْقُ النّاسء أمّا 
التوحيدُ والاتّباعٌ للرسولٍ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فهذا هو الذي يُوَحَدُ الناسّ كما 
وَحَّدَهم في أَوَّلِ الأفرء وَلَا يُضْلِحٌ آخِر هَذهٍ الأَمَّة إلْاهَا أضلع أَوَّلَهَا. انتهى 
بالخقضار . 


وقالَ الشيحٌ محمد الشويعر الشويعر (مستشار مفتي عام المملكة العربية 
السعودية. ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ 
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تاريخي حول الوهابية): والذي يَرْدِعْ لِمَبَدَأْ [أيْ لِبِدَايَةَ] البناءٍ على القُبورٍ في 
العاّم الإسلاميّ يَرَاهِ مُرِتَبطًا بقيام دَوْلَةٍ الَْرَامِطَةٍ في (الجزيرة العربيّة) وإدَوْلَةِ] 
الفاطمِيّين في (الْمَغْرِ ب ثم في مِضرّ) [قلث: قامَتٍ الدَّوْلَهُ العْبَيْدِيّة (الفاطِمِيّةُ) مشي 
زَمَنِ حُكْم الدَوْلَةٍ العباسية- عام 297ه وانْتَهَثْ عام 567ه. وقالث هداية 
العسولي في (تاريخ فلسطين وإسرائيل عَْرَ العصور): سَيْطَرَتٍ الدَّوْلَةُ الفاطِميَّةُ 
على الْمَغْرِبٍ العَرَبِيَ [الْمَغْرِبُ العَرَبِيُ يَشْمَلُ (تونسٌ والمغربَ والجزائز وليبيا 
وموريتانيا)] ومضْرّ ودُوَلٍ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في (أطلس الفِرّق 
والمذاهب الإسلامية): بَقِيَْ دَوْلَتُهم [أَيْ دونه الْقَرَامِطَة] مِن عام 277ه/890م 
وحتى 470ه/1078م, وَسَيْطرَتْ على جَدُوب الجزدرة العربيّة واليمن وعُمان. 
ودَخَلَثْ دِمَشْقّ؛ ووَصَلَتْ حنص وَالسَلمِيَة. انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات 
التدين): ففي تلك القَثْرَةِ (مُنْتَصَفٍ القَرْنِ الرابع الهجِرِيّ) كانت الرْفْعَةٌ الجُغرافيّةٌ 
الواسعةٌ المُشتملةٌ على شَمَالٍ إفْرِيقيًا ومضرّ وجَدُوبٍ الشام والجزيرة العربيّة 
منطقة نفو شيعي (إِسْمَاعِيلِيَ)؛ سَوَاءٌ كان فاطميًا في أنحاءٍ مِضرَّ والْمَغْرِبٍء أو 
قَرْمَطِيًا في حَوَافٍِ الشام والجزيرة. انتهى. وجاءَ في كتاب (الموجز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة) للشيخّين ناصر القفاري (رئيس قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقُبُورِيَةٌ مِنَ البدّع الشركيّة 
التي تُرَوْجُها الطُرْقُ الصُوفيَةُ وأَوّلُ من ابْتَدَعَها ونَشَرّها الرَافِضهُ وفرَّقُهم 
كالفاطميّين وَالْقَرَامطَة. انتهى]. ولكنّ الغلماءَ لا يُحَرَكون ساكنًا لِأنّ حَوْهَرَ العقيدة 
-وهو المُحَرَّكُ لذلك- قد ضَعْفَء بَل بَلَعَ الأمرُ إلى [أنَّ] الجهة التي لا يُوجَدُ فيها 
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أَؤْليَاءُ يُبْنَى على قبورهمء كان الناسٌُ يَبْحَثُون عن شَيءٍ يَتَعَلّقون به كالشّجَرِ 
والحَجَرٍ والمَغَاراتٍ [(مَغَاراتٌ) جَمْحُ (مغارة) وهي بَيْتُ مَنفورٌ في الجَبَّلٍ أو 
الصَّخْرِ] وغيرِهاء ومن يُدرِكُ مِنَ الغلماء ضَرَرَ ما وَقَعَ فيه الناسٌ من خَلَلِ وبُعْدٍ 
عن العقيدة الصافيّة فإنّه تَنْقُصُه الشّجاعةٌ في إظهار الأَمْرِء ولا يَستَطِيعُ الجَهُر 
خَوْفًا مِنَ العامّة التي تَدْعَمُها السّلطةُ: هن الشيخ محمد [بِنُ عبدالوهاب] رَحمّه 
الله أَدْرَكَ هذا وهو لا يَرَالٌ طالِبّاء إِذْ بَدَأَ ُنَمَّي الشجاعة في نَفْسِه ويُوَطّنها على 
لحمل في سن مبَكرة» وتِيَنُ ما يَجِبْ إيضاحه كُلّما عَرَضَ له مُنَاسَبةٌ... ثم قال 
-أي الشيخ الشويعز-: وعندما كان [يعني الشيخَ محمد بنَ عبدالوهاب] يُدَرِسُ 
تلامِيدّه -في الدّزْعِيّةِ- التوحيد وأَيْقَنَ أنهم قد أدْرّكوا ذلكء أرادَ اختبازهم» وكان 
بعد صلاة القَجْرِء فقال في أَوَّلٍ الدّزْسِ لطُلّابه (لقد سَمِعْكُ ضَجَّةٌ لَيْلةَ البارحة في 
أَحَدٍ أَخْياءٍ المَدينة» وصباحاء فماذا تَرَؤْنَ قد حَصَل؟)» فاهْتَمٌ التلاميدٌُ بالمُساهمة 
والحماسة؛ إِذْ لَعَلّهِ سارِقٌ أو مُخْرِمٌ أو شَخْصٌ يَتَعَدَى على أعراض الناسء وفي 
اليوم التَّائِي سَألَهم (هَلْ عَرَفْتُمُ الأذء وماذا تَرَوْنَ جَزاءَه؟)) فقالوا (لم عرف 
ولكن يَجِبُ أنْ يُجارّى بِأَقْصَى الغقوباتٍ الرادعة). فقالَ الشيحٌ محمد (أمَا أنا فقد 
عَرَفْتُء ذلك أنَّ امرأةً نَدَرَتْ أنْ تَذْبَحَ ديكا أَسْوَدَ للجنّ إِنْ غوفي ابْنْها مِن مَرَضٍ 
3 به. وقد غُوفيء فتعاوئث مع رَوجها على ذَبْح الدِيكِ فهَرَبَ منهم؛ وصازوا 
يُلاحِفُونه مِن سْطوح المنازل» حتى أمْسَكوه ودَبَحُوه بدُونٍ تَسْمِيَةٍ للحن كما 

أَخَبَرَها بذلك أَحَدُ النتعاطين للسَخْرٍ)» فَهَدَأَتْ ثائرةٌ الطُلَّابء فلَما رَأَى هذا منهم, 
قال (إنّكم لم تغرفوا التوحيد الذي دَرَسْتُم؛ لَمَا كانت المسألةٌ جَرِيمةً يُعاقبُ عليها 
الشّرْعٌ بالحَدّ المؤضّح نوغه في كُتُبٍ الفقه أَهَمَكُمْ الأَذْرُ وتَحَمَسْتُم له. ولَمَا أُصبّح 
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الموضوع يَتَعَلَقُ بالعقيدة هَدَأَئم بينما الأَوَّلُ مَعْصِيَةُ أمّا الثاني فشزك؛ والشزكُ 
يقول الله فيه (إِنَّ الله لا يَعفِرُ أن يُشْرَكَ به وَتَغْفِرُ ما دُون ذَلِكَ لمن يَشَاءُ )؛ إِذَّنْ 


سنُعِيدُ دراسة التَّؤْحِيدٍ مِن جَدِيدِ). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ القرضاوي في (تيسير الفقه للمسلم المعاصرء فقه الطهارة): 
(الحنابلةٌ) الذين قد يَتَّهمْهم بعص الناس بأنّهم مُتَشَدْدُون في الدِينِء حتى أَصْبَحَتْ 
كلمةٌ (حنبليّ) تَعَنِي (التَشَدُدَ)؛ وهذا ريما كان صحيحًا في شأن العقيدة: أما 
مَذْهَبُّهم الفِقُهئُ فهو أَيْسَرُ المذاهبء. وخُصوصًا مع اجتهاداتٍ واختياراتِ شيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى باختصار. ْ 


وقال الشيحُ القرضاوي أيضًا في كتابه (العبادة في الإسلام): كلمة (حَنْبَبِيَ) في 
أؤساط العامّة مِنَ المصرتين توجي بالتَّرَمْتِ والتَشَدُّدِ والوسْوّسةء ولكنّ الدارسين 
يعلمون أنَّ المذهبَ الحَنْبَلِيَ من أَيْسَرِ المذاهب الفقهيّة إنْ لم يَكْنْ أَيْسَرَها جميعًاء 
في العباداتٍ والمُعامَلاتء وتَتبَيّنُ ذلك في مُؤَلّفاتِ الإمام إبنٍ قُدامة وشيخ الإسلام 
ابن تَيمِيّةَ وتلميذه إبن القَيّم [وهؤلاء الثَلائةٌ مِنَ الحَتَابِلَة]. انتهى. 


وقالَ الشَّيحُ عبذالله الخليفى في مقالةٍ بعُنوان (مَذْهَبُ السَادَةٍ الحنابلة) على مَوقعِه 
في هذا ال ابط: فَلا يَخْلُو مَدْهَبٌ من تشديدات». ومَذْهَبُ (أحمّد) فيه يُسْرٌ لا يُوحَدْ 
في مَذاهِبٍ الآخَرِين في مسائل كثيرة. انتهى. 
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وقالَ إِبْنْ تَيْمِيََ في (مجموع الفتاوى): وَأَهْلُ البدّع فِي غيْرٍ الحَتْبَلِيَة أكثز مِنْهُمْ في 

الحَنْبَِيّةَ بؤجُوه كثِيرَة» لأنَّ نُصوص أحْمَد [بْنِ حنبل] فِي تَفَاصِيلٍ السّئّة وَْفِيِ 

البدع أكْثّرُ مِنْ عَدْرِهِ بِكَثِيرٍ... ثم قال -أي ابنُ تيمية-: وفي الْحَنْبَِيَةِ أنِضًا 
ف ون اق و2 ةوه َك 5 5 عه 

مُبِتَدِعَه؛ وَإن كانت البدذعه في غيرهم أكترٌ. انتهى. 


وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ أيضا في (فضائل الأئمة الأربيعة وما امتاز به كُلُ إمام مِنَ 
الفضيلة): وَهُمْ [يعني أَهْلَ الأهواء] في أصحاب أَحْمَدَ [بْنِ حنبل] أَقَّلُ مِنَ الجميع. 
وما فيهم مِنَ البدّع فهو أَذَفُ مِن بدّع غيرهم. لأنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ في أُصُْولٍ الذِين 
والفقه. ونَيَانَهُ لذلك بالكِتاب والسُنَة وآثار الصٌّحابة» أكثرُ من غيره. انتهى. 


وجاءَ في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنَّ الشَّيعٌ قال: المرجئة 
طائفةٌ مُبتدِعةٌ من طوائفٍ هذه الأمّةَ مِثْلَ المُعتزلة والجَبرِبّةِ والقَدَرِبَةِ والأشاعرة 
والمَائْرِيدِيّة: كُلُ هذه فِرَقٌ مَوجودةٌ عندنا الآنَء فالمَذْهَبُ الأَشْعَرِيُ والمَاتْرِيدِيُ 
يُدَرَسُ في (الأزهر) كققيدة, فالشافعِيَّةُ [أيْ في الفقه] كُلّهم أشاعرةٌ [أيْ في 
العقيدة] والأحناف [أيْ في الفقه] كُلّهم مَائْرِيدِيَةٌ [أيْ في العقيدة]ء وليس هناك 
سَلَفِيَّ في باب الققيدة إِلَّا الحنابلة وطوائف قَلِيلةَ مِنَ الشافعيّةِ والمالكيّة وَالحَنَفِيّة 
لَكِنَّ الغايتَ على الخنابلة أَنّهم ينتجلون العقيدة السَّلَفِيَةَ [قال الشيحٌ عبذالله الخليفي 
في (تَقوِدِمُ المُعاصرين): وأمّا المالكِيّةُ والشَّافعِيَّةُ فُهم مُخالفون لأدمّتهم, إذْ كان 
أئمّتُهم من أتْبّع النّاسِ للآثار والأحاديث ولا يُقَدَمون عليها شَينًا؛ وأما الحَنابلة فَهم 
أعظمُ النّاسِ سَلامةً. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتِ 
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في الرّدّ على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنّ الدذاهب الإسلاميّة ثُدِيرُ التكفيز على 
الأقوالٍ والأفعالٍ الظاهرة؛ إمّا على الحقيقة وهو مَذهَبُ أهلٍ السُنَّةِ والجماعة 
المْتَناغِمُ مع مَذهبهم في الإيمانء فَكَما تكونُّ الأعمال [عندهم] مِنَ الإيمانٍ حَقِيقةٌ 
فَكَدَِكَ تكون كُفرًا حَقِيقة؛ وإمّا على المجاز وهو مَذهَبُ مَتَأَخَرِي الحَنَفِيّةِ والْمَالِكِيّة 
وَالشَافِعِيّةِ وَالْحَنَابَِةٍ وغَيرِهم لِأنَّ الأعمال [عندهم] مِنَ الإيمانٍ مَجارًا فَكَذَلِكَ الكفْرُ 
[قُلْتُ: المُرادُ بالكفر المجازيّ هو الكْفْرُ الأصعَّرُء والمُرادُ بالكُفر الحَقِيقِيَ هو الكُفْرُ 
الأكبَر]؛ ومذهبُ المرجئة إيَعَنِي مُرجئة الفُمَهاءِ. وَهُمْ الَنَِيّة] في الإيمانٍ يَنَضِي 
أن تكون الأقوال كُفرًا على الحقيقة بخلاففٍ الأفعالٍ... ثم قال حي الشيحٌ 
الصومالي-: وبالجُملة؛ بَحْتُ [أيْ تقريراث] الحَتَفِيّةِ المتأخَرة مَبِنِيَ على أصولٍ 
المَاثْرِيدِيَة في الكُفر والإيمانء كما أنّ بَحْتَ الْمَالِكِيّة وَالشَافِعِيّةِ [المْتَأَخْرِين] مَبنِيُ 
على أصول الأَشْعَرِبّة. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): أهل السُنّة هُمْ الذين يَتَوَفْرُ فيهم الإجماغ. انتهى. 
وقال الشيحٌ حمود التويجري في كتابه (الاحتِجاجٌ بِالْأثّرٍ على مَن أنقّر المَهِدِيّ 
المُنتظرء بتقديم الشيخ إبنٍ باز): وأمًا الإجماغ فهو إجماغ أهلٍ السُنَةِ والجماعة. 
انتهى. 1 


المسألة الثالثة عشر 
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زيد: هَل يَِصِحٌ أن يُستَغْنَى بصَلاة الجماعة في البَيْتِ عن صَلاةٍ الجّماعة في 
المسجد؟. 


عمرو: لا يَصِح... وفي هذا الرابط سشئل مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: 
هل صلاةٌ الجماعة في البيتِ تُسقِطُ صلاة الجماعة في المسجدٍ كأَنْ أَصَلِيَ أنا 
وأخي في البيت ولا نَذْهَبُ إلى المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: لا يَجورُ الصلاةٌ في 
البيت وتزْكُ الجماعة في المسجدٍ إِلّْا مِن عدْرٍ مِدْلِ المرض أو الخوف أو ما شابّه 
ذلك؛ وإِلّا إنّصف المُتخلّفٌ بِصِفَةٍ من صفات المنافقينء اليّفاق والعياذ بالله. انتهى. 


وفي (فتاوى 'دُورٌ على الدّرب') على هذا الرابط سُئِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: نُصلّي في 
البيت أحيانًا الصلاة المكتوبة أنا واخواني ووالديء ولكننا نُصلّيها كل واحد لوحده. 
ولا نُصلِّيها مع إمام واحد منا على شكل جماعة: هل علينا إثمّ في ذلك إذا تَرَكُنا 
الجماعة في نَفْس البيت؟. فأجاب الشيخ: نعمء لا يجوز لكم ذلكء. الواجب أن 
تُصلُوا جماعةً. صلاةٌ الجماعة واجبةٌ» وأداؤها في المسجد واجبٌء كُلُ هذا مِن 
الواجب: فالواجب عليكم أن تُصلُوا جماعة إذا لم يَتَيَسَّر الصلاةٌ في المسجد وَجَبَ 
أن تُصلُوا جماعةً» يَؤُمُّكم أَفْرَؤُكم وأَحْسَئُكم يَؤُمُكم وإن استطعتم أن تذهبوا إلى 
المسجد وَجَبَ عليكم الذهابُ إلى المسجد.ء إذا كنتم تسمعون النداء يجب الذهاب 
إلى المسجد والصلاة مع المسلمين.ء لِمَا تقدّم من الحديث, لقوله صلى الله عليه 
وسلم 'مَن سَمِعَ النداء فلم يأتِه فلا صلاة له إلا مِن عُذْر". وقال ابن مسعود رضي 


(119) 
الله عنه 'ولقد رأيثنا وما يَتَخَلّف عنها -يَعنِى الصلاة فى الجماعة- إلا مُنافقٌ 
معلوم اليّفاق". فالواجبُ على المُؤمن أن يُصلِّي مع الجماعة. وأن يَدْرِصَ ولا 
يُصبِّي في البيتء إلا إذا بَعْد فلا يَسْمَعُ النداء فلا بأس, ولكن يجتهد في أن يُقِيم 
هو وجيرانه مسجدا حَؤْلَّهم حتى يُصلُوا فيه؛ يَدْرَمُْهِم -إذا قَيِروا- أن يُقيموا 


مسجدا حَوْلَهِم ويُصَلُوا فيه. انتهى. 
وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان» يقول الشيخ: عندنا وجوبان: 
وجوبُ الصلاة جماعة. والثاني وجوبٌ أن تُؤدَّى في المسجد. 
المسألة الرابعة عشر 
زيد: ما حُكُمُ الصَّلاةِ في مَسجدٍ فيه قَبْر؟. 
عمرو: الصَّلاةٌ لا تجوز ولا تصح. 
زدد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


عمرو: في هذا الرابط سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): قَامَ 
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أهلُ بَلدَتَنا بِهَدْمِ مَسجِدٍ لكي يُعيدوا بناءه» وكانَ هذا المسجِدٌ مُقَامًا على قَبِرِء وبَعْدَ 
أنْ بَدَأُوا البناة إرتقُعَ هذا البناء على القَبِرِ ولم يَضَعوه خارجٍ المسجدء فَما حُكْمْ 
التَبَّرّع لهذا المسجِدٍء وهل تجوز الصَّلاةٌ فيه بَعْدَ بنائه على القَّبِرِء مع العِلّم بأنَّ 
القَذْرَ في حُجْرة وبابُها في المسجد؟. فأجابَتٍ اللجنةٌ: إذا كان الواقع ما ذُكِرَ فَلا 
يَجورُ التَّبَرّعٌ لبناءٍ هذا المسجِدٍ ولا المُشاركة في بنائه؛ ولا تجورُ الصَّلاهُ فيه؛ بَلٍ 
يَجِبُ هَدْمُه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ إِبْنِ باز» سُئَلَ الشيخ: إذا كانَ المسجِدُ الذي فيه 
قب هو الوحية:في'البلوء كول قصلي الشسلة فيه؟: فأجات الشليخ: ا الضلى الله 
فيه أَبَدَاء وعليه أنْ يُصلِيَ في غَيرِهء أو في بَيتِه إِنْ لم يَحجِذْ مسجدًا سَلِيمًا مِنَ 
القبورء ويَجبُ على ؤلاة الأَمُورٍ نَبْشُ القَبرٍ الذي في المسجدٍ إذا كان حادِثّاء وتَقَل 
زُفاتِه إلى المقبّرة العامّة» وثوضَعٌ في حُفرة خاصّة يُسَوَى ظاهِرها كسائرٍ القُبورٍ. 
وإذا كان القبز هو الْأَوّلُ فَإِنّه يْهِدَمْ المسجدُء لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لَعنَ 
اليَهود والنّصارى الذين إتّخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجةء ولَمًا أخبّرثه أمُ سلمة وأمُ 
حبيبة رضي الله عنهما أنْهما رَأنا كنيسةً في الحبشة وما فيها مِنَ الصُوَرِء قال 
نهما عليه الصلاةٌ والسلامُ "أولئك إذا مات فيهم الرجُلٌ الصالحٌ بَدَُوا على قبره 
مسجداء وصَوّروا فيه تلك الصُوَرَء أولئك شراز الخَلّق عند الله", متّفقٌّ على 
صحته؛ ومن صَلَّى في المساجد التي فيها القُبورٌ فَصَلائُهِ باطِلِةٌ وعليه الإعادة: 
لِلْحَدِينّينَ المذكورين وما جاءً في مَعناهما. انتهى. 
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وفي هذا الرابط على موقع الشيخ رديع المدخلي. يقول الشيخ: الصلاة في مسجد 
فيه فق صدلاة باطلة ألا قسخ:.وغالمًا ما يَزتادٌ هذا المسجد إلامن فى قلبه تؤمة 
الشرك وَالتَعَلّقٌ بصاحب القبِرٍ. انتهى: 


وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالمساجدٌ المَبنِيّةُ 
على قُبِورٍ أنبياء أو صالحين أو غَيرِهم مِن آحادٍ النّاسِ يَنْبَغْي أن تُزالَ بِهَدْمِ أو 
غَيرِه. ولا تَصِحٌ الصَّلاةُ فيها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)» قال الشيخ: 
فالصلاةٌ في المسجِدٍ الذي فيه قَبرٌ أو في المَقْبّرة باطِلةً. انتهى. 


وتقول الشَّيحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِئٌ في (إجابة السائل على أهم المسائل): والمَسجدُ إذا 
وُضع فيه قَبرٌ لا تصحٌ الصَّلاةٌ فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فالذي يُصَلَِي في مَسجِدٍ أقِيمَ على 
قَبر فُصلائه باطِلةٌ لا تِصِحٌ. انتهى. 
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الفسمالة الكامفسة عثر 
زيد: هَل بُطْلَانُ الصّلاةِ في مَسجِدٍ فيه قَبّْرْ يَتَعَلَقُ بؤجود القَبْرٍ في القبلة؟. 


عمرو: لا... وفي (فتاقى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سُئِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: 
ما حُكُمُ الصَّلاةِ في مسجِدٍ فيه ضَرِيعٌ؛ مع العلم بأنّ هذا الصرِيعَ خَلْفَ المُصَلَين 
وليس أمامهم؛ وبَيْنَ المُصَلّين وهذا الصَّرِيحِ حاجزٌ مِن لوح مِنَ الزُجاج؟. فَأَجابَ 
الشّيحٌ: المَساجدُ التي فيها القُبورُ لا يُصَلَّى فيهاء سواءً كان القَبِرُ قدَّامَ المُصَلَين أو 
عن يَمِينِهم أو عن شمالهم أو خَلَمَهم, جَمِيعْ التساجدٍ التي تبئى على القبِورٍ لا 
يُصَلَّى فيهاء لِقَولٍ النَِيِ صلى الله عليه وسلم 'لعنة الله على اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وقال صلى الله عليه وسلم "ألا وإن مَن كان قبلكم 
كانوا يتَذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتّذذوا القبور مساجد. 
فإني أنهاكم عن ذلك" فَلا يَجورُ الصَّلاةٌ فيها بِالكلَيّةِ فالصّلاةُ فيها باطِلة. 


المسألة السادسة عشر 
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زيد: هَل تجوز الصَّلاهٌ في مَسجِدٍ فيه قَبْرَء إذا كان هو المسجدّ الوَحِيدَ في القّربَةِ: 
أو إذا كان لا يُوجَدُ في القَرَة مسجدٌّ يَخْلُو مِن قَبْرِ؟. 


عمرو: لا تجوز... وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ إِبْنِ بازء أنه سُئِلَ: ما حُكْمْ 
الصَّلاةِ في المَساجدٍ التي فيها قُبورٌ؟. فَكان مما أجاب به الشَّيحٌ: وعليه أنْ يُصَلِي 
في بَيْتِهِ إذا ما تَيِسَرَ له مسجدٌ. عليه أن يُصَلِيَ في بَيتِه ولا يُصَلِيَ في المساجدٍ 
التي فيها قبورٌء إذا ما وَجَدَ مسجدًا خالِيًا مِنَ القُبِورٍ فَإِنّهِ يُصَلِي في بَيْتِه مع 
إخوانه أو جيرانه؛ أو يَلْتَمِسُ مكانًا ليس فيه مَسجدٌ به قُبورٌ. انتهى. 

المسألة السابعة عشر 
زيد: هَلْ هناك فَرْقٌ بَيْنَ بناءٍ المسجِدٍ على القَبْرِهِ وبَيْنَ إدخالٍ القَبْرٍ في المسجدِ؟. 
حعمرو: لا. 


زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


عمرو: قال الشيخ الألبانِئُ في (تحذيرُ الساجد): لا فَرْقَ بَيْنَ بناءٍ المسجِدٍ على 
القَبرِء أو إدخالٍ القَبرٍ في المسجدء فالكُلُ حَرامٌ لأنَّ المحذور واحِدٌ [قال الشيخ عَلِيْ 
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بِنُ شعبانَ في (حْكْمُ الصّلاةِ في المسجِدٍ النْبَويَ): ... فالذي يَظْهَرُ هنا في كُلَ هذه 
النُصوص عَدَمْ تفربق النَِيَ والصّحابة بَيْنَ بناء المسجدٍ ثم إدخالٍ القّبرٍ فيه وتْنَ 
بناءٍ المسجدٍ على الدَبرِء فلا فُرْقَ والاثنان داخلان في اللّعنَةِ والتُحرِيم؛ فُمَن بَنَى 
على القَّبِرٍ مسجدا فَمَّدٍ إِنَحَدَه هسجداء ومن أدخَّل القَدْرَ في المسجد فَمَّدٍ إِنَدَدَه 
مسجدّاء والدَّلِيلَ فَهُمُ الصّحابةِ كما مَضَى. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: 
فُما خَشْيَ الصحابةٌ رضي الله عنهم قد وَقَعَ مع الأسف الشديد بإدخال القبر في 
المسجد., إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في 
المسجد وحاشاهم عن ذلك» ودين ما فَعلّه الذين بعدهم من إدخال قبره في المسجد 
بتوسيعه؛ فالمحذورٌ حاصِلٌ على كل حالٍ كما تَقَّدَّمَ عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة لا تجوز 
في مسجد به قبرء سواء بُنِيَ القبز على المسجد أو أُدْخِل القبرُ في المسجد. لِمَا 
في ذلك من ذريعة عظيمة للشرك. وللنهي الوارد عن ذلك في أحاديث كثيرة. 
انتهى. 


المسألة الثامنة عشر 
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زدد: هَلْ جود القَبْرٍ ضِمْنَ مَقصورة مَوجودة داخل المسيهد يزيل المحذور؟. 
حعمرو: لا. 

زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 

عمرو: يقول الشيحٌ الألبانِئُ في (تحذير الساجد): ومن ذلك تَعْلَمُ أنَّ قَولَ بعضهم 
(إنّ الصلاةً في المسجدٍ الذي به قبرٌ كمسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم ومسجد 
بَنِي مي لا يقال (إنها صلاة في الجَبّانة) فالقبز ضِمِنَ مَقصورة, مُستقِلٌ بتفيِه 
عن المسجدء فما المانعٌ مِنَ الصّلاةِ فيه), فهذا قَولُ لم يَضْدُرْ عن عِلَّم وفقّه. 
انتهى. 

وبقول الشيحٌ الألبِانَِيْ أيضًا في (تحذير الساجد): وَاغَلَم أنّه لا يُدْدِي في رَفْع 
المُخالّفة أنّ القَبِرَ فى المسجِدٍ ضِمْنَ مَقصورة. انتهى. 


المسألة التاسعة عشر 


زيد: هَل وجودٌ القَبْرِ في ساحة المسجدٍ الخَلَفِيَةِ يَمْنَعُ مِنَ الصّلاةِ في المسجِدِ؟. 
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عمرو: نَعَمْ... وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)» 
سُئِلَ الشيخ: مَسجدٌ به قَبِرٌ في حُجرة خارج صَحْنِ المسجِدء ما حُكمُ الصلاة فيه؟. 
فأجابَ الشيح: إذا كان القبرُ داخل سُورٍ المسجدٍ فالصلاةٌ لا تَصِحٌ. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُيِلَ: هل تجوز الصلاة في مسجد 
فيه قبرٌ خارج المسجد لكِنّه في داخلٍ السُور؟. فأجابَ الشيح: المساجدُ التي تُبْنَى 
على القُبِورٍ لا يُصلَّى فيهاء يقولٌ النبئنُ صلى الله عليه وسام إلَعَنَ اللهُ اليهود 
والنصارى اتّخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد). فإذا كائتِ القبورُ في داخل السُورٍ لا 
يُصَلَّى فيهاء أمّا إذا كان خارجًا في الأرض الخارجيّةٍ عن يمينه أو شماله أو أمامه 
ما يَصُرُء لكن إذا كانت في داخله لا يُصَلَّى فيه, هذا مِن عَمَلٍ اليهود والنّصارَى. 


© هوهو 


القسناة العشرون 


زيد: ما هو حُكْمُ الصَّلاةِ في مَسجِدٍ بُنِيَ بَيْنَ المَقابرٍ أو بجوارها؟. 
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عمرو: قال الشيحٌ صالح الفوزان ذ في (الملخص الفقهي): ودُلُ ما دَذَّل في اسم 
المقبرة مما حَوْلَ القبور لا يُصلَّى فيه. لأن الله يَشْمَلُ المقبرة وفناءَ ها الذي 
حَؤْلّها. انتهى. 


وَقَلَ الشيحُ الألباني في (تحذير الساجد) عن ابن تيمية قَوْلَهِ (والمقبرةٌ كلُ ما قُبِرَ 
فيه لا أنه جَمْعْ قَبْره وقال أصحابُنا وكُلُ ما دخلَ في اسم المقبرة مما حَوْلَ القبور 
لا يُصَلَّى فيه فهذا بُعَينُ أن المذعَ يكون متناولا لِحُزْمة القبر المنفرد وفنائه 
المُضاف إليه). انتهى. 


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
في هذا الرابط: الصواب أن كل ما دَخَلَ في اسم المقبرة مما حول القبر الواحد أو 
القبور الكثيرة» لا تجوز الصلاةٌ فيه» على حَذِّ سواء . انتهى. 


وجاء في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان)؛ أن الشيخ سُيِلَ: في 
بلدتنا مسجدٌ يُصَلَّي به الناسُء» ولكن يوجد أمامّه مِن جهة اليسار قليلًا وعلى بُعْدٍ 
مِدْرَين عُرْفَةٌ بها قبرء وكذلك أمامه من ناحية القبلة مباشرة وعلى بُعْدِ عشرة 
أمتار توجد مقابرء فهل يِصِحٌ الصلاةٌ في هذا المسجد ما دامت المقابر خارِجًا 
وليست منه؟ أم لا تَصِحٌ بأيّ حالٍ ما دامت محيطة به؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت 
المقابرٌ مفصولة عن المسجد بشارع أو بِسُورٍ ولم يُبْنَ هذا المسجدُ مِن أجل 
المقابر فلا بأس أن يكون المسجدٌُ قريبا من المقبرة إذا لم يوجد مكانٌ بَعِيدَ عنها. 
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أما إذا كان وَضْعُ المسجد عند القبور مقصودا ظنّا أن في ذلك بَرَكة, أو أن ذلك 
أفضل؛ فهذا لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان).: أن الشيخ سُيِلَ: 
يوجد في قريتنا مسجدٌ قديمٌ ثقامُ فيه صلاةٌ الجمعة والجماعة:. عِلْمَا بأن هذا 
المسجد يوجد في قَبْلَتَه مقبرةٌ قديمةٌ وحديثةٌ» كما أن هناك عِدَّةَ قبور مُلْتصِقة في 
قبلة هذا المسجدء فما هو الحُكُمُ في هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت القبوز مفصولة 
عن المسجد ولم يُبْنَ المسجدُ مِن أَجْلِهاء وإنما بُنِيَ للصلاة فيه, والمقبرة في مكانٍ 
مُنْعَزلِ عنه. لم يُقصَد وَضْعٌ المقبرة عند المسجدء ولم يُقصَد وَضْعُ المسجد عند 
المقبرة» وإنما كل منهما وْضِعَ في مكانه مِن غير قَصْدٍ ارتباط بعضهما ببعض. 
وبينهما فاصلٌ فلا مانع من الصلاة في المسجد.ء لأن هذا المسجد لم يُقَمْ على 
قبور. انتهى باختصار. 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاةُ في مسجد بُنِيَ في مقبرة» سواء كان له جيطانٌ 
تخجزُ بينه وبين. القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمينء سُئِلَ الشيخح: يوجدُ بِدوارٍ المسجدٍ 
مَقابِرُء هل يَجوزُ لنا الصلاةٌ فيهاء عِلمًا بأنَّ الفاصل بين المقبرة [والمسجد] جدار 
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المسجدٍ فقط وهو تِجَاة القبلة؟. فأجابَ الشيخ: إذا كانت المقبرةٌ عن يَمِين مُسْتَقْبلٍ 
القبلة أو عن يسارِه أو خَلْفِهِ فلا بأمّء إِلَّا إذا كان المسجدُ قد بُنِيَ في المقبرة فإنه 
لا يجوز الصلاهٌ فيهء بَلْ يَجِبُ هَدْمُه وتزكُ أرضه يُذْفْن بها... ثم قال -أي الشيخ 
ابن عثيمين- : وأَمّا إذا كانت القبوز في القبلة فإن الأَمْرَ أَشَدُ ولولا جدار المسجد 
الذي يَحُولُ بين المسجد وبين القبور لَقُأْنا إِنَّ الصلاة لا تصِحٌ بكلّ حالٍ مِنَ 
الأحوال» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تُصَلُوا إلى القبور). انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سئل الشيخ: يوجد عندنا مسجدٌ صغيرٌ 
وهو قديمٌ. وهو مبنيٌّ على كُثْلَّةٍ صغيرة. وفي مَكانٍ مُهِمَ بالنسبة للقرية» وتَعْدَ 
المسجد مباشرة وباتجاه القبلة توجد مقبرةٌ مُسَوّرة بطُولٍ 8 متر وعَزْضٍ 4 متر, 
هل الصلاةٌ في هذا المسجد جائزة, أم مِن الأفضل أن ثُعَيَرَ هذا المكان؟. فأجاب 
الشيخ: لا حَرَجء الصلاةٌ فيها كافية ما دام المقبرة خارج المسجد ودينها وبينه 
حاجزٌ. سُورٌ بينها وبينه» والمسجد له سُورٌ خارج المقبرة فلا حَرَج» المقصود. 
المسجدٌ الذي قُدَامهِ المقبرةٌ مَحْدُورَةٌ ومُسَوَّرَةٌ لا يَضْرُ والحمد لله» الذي لا يجوز 
أن تكون القبورٌ في المسجد. هذا هو المُنْكَرُء أما كونها مقبرة خارجية عن 
المسجد ومحجوز عنها فلا يَصْرٌ ذلك. انتهى. 


و9 في هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): إن كانت 


)130( 


إقامةٌ المساجد دَوْلَ المقابر مِن أَجْلِ تعظيم القبور فلا تجوز الصلاةٌ فيهاء وبجب 
هَدْمُها. انتهى. 


وفي هذا الرابط شئل مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: لدينا مسجدٌ 
مُحاط بالقبورء علمًا بأن المسجد والمقبرة ليس لهما تاريحٌ محدَّدٌ يُبَيَنْ بدايتهما. 
فما الحُكُمُ الشرعيئٌ للصلاة في هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز 
الصلاةٌ في المقبرة ولا تَصِحٌ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك", رواه مسلمء وقوله 'الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام"؛ رواه أصحاب السنن إلا النسائي, وقد نَصّ فقهاء الحنابلة على أن 
المسجد إذا بُنِي داخل المقبرة وحَدَتَ بَعْدَها فحُكمُه حُكْمُ المقبرة لا تصِحٌ الصلاةٌ 
فيه إلا صلاة الجنازة, أما إن حَدَنَْت المقبرة حَوْلَ المسجد, فتَصحٌ الصلاةٌ مع 
الكراهة؛ وإن وُضِعا معًا لم تَصِحٌ فيه الصلاةٌ تَغلِيبًَا لجانب الحَظْرء وحيث إنه لا 
يُعْلَمْ أَيُهما السابق» فإننا نَتَصَحُ الأخ السائل بِتَجَنْبِ الصلاة في هذا المسجد إلا 
صلاة الجنازة. انتهى باختصار. قلت: سيأتي قريبا كلامٌ للشيخ فركوس مَفادُه عدم 
جواز صلاة الجنازة في مسجد بُنِيَ داخل مقبرة؛ وذلك هو الصّوابٌ. 


المسألة الحادية والعشرون 
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زيد: ما هي المَواضع التي تُصَلَّى فيها صَلاةُ الجنازة؟. 


(1)الصلاةٌ خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع الشيخ فركوسء يقول 
الشيخ: فالغالِبُ على هَذيهِ صَلَّى اللَهُ عليه وسلّم في صلاة الجنازة إيقاغه لها في 
مَؤْضِعَ خارج عن المسجد مُعَدّ للصلاة على الجنائزء وهو المعروفٌ ب (مُصَلَّى 
الجنائز), وقد كان لاصِقًا بمسجد النبي صلَى الله عليه وسلّم مِنْ جِهَةٍ الشرق. 
وتشهِدُ لذلك جُملةٌ مِن الأحاديث الصحيحة المُثْبتة لذلك. ولا يَخْفَى أنّ هذَه صلّى 


الله عليه وسلّم هو الأفضلٌ. انتهى. 


(2)الصلاةٌ داخل المسجدٍ: في هذا الرابط على موقع الشيخ فركوس,. يقول الشيحٌ 
بَعْدَ أن بَيّنَ أن الأفضل أداءً صلاة الجنازة خارج المسجد: لكنٌّ هذه الأفضليةً لا 
تمن من مشروعية الصلاة على الجنازة داخلَ المسجد لِمَا رواهُ مسلمٌ وغيزه أنَّ 
عائشة رضي الله عنها قالّث (ِوَائَهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى 
بَْئْ بَيْضَاءَ في الهشجدٍ سُهَيْلٍ وَأخيه)... ثم قال -أي الشيخُ فركوس- وممًا 
بُقَوِي المشروعيةً صلاةٌ عْمَرَ بْنِ الخطّاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله 
عنه في المسجد. وصلاةٌ صُهَيْبِ على عمرّ رضي الله عنه في المسجد أيضًا. 


© وو 
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(3)الصلاةٌ على قبر المَيّتِ: وصُورَئها أن يَموتَ شخصٌ ولم تتمكَنْ مِنَ الصلاة 
عليه مع الجماعة» فيجوزرٌ أن تُصلَيَ عليه بعد دَفَنِه جاعِلًا القبزّ بينك ودين القبْلةٍ: 
مِذْلَ ما يُصَِي إمامُ الصلاة صلاةً الجنازة -قَبّلَ دَفْنِ الميت- جاعلا نَعْشٌ المَيْتِ 
بينه وبين القبْلةٍ» ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة (أنَّ رَجُلًَا 
أَسْوَدَ -أو إِمْرَأةً سَوْدَاءَ - كان يَقُمُ [أي يُنَظف] الْمَسْجِدَ فَمَاتَء فَسَأَلَ النَِّيْ صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنَْهُء فَقَانُوا (مَات)» قَالَ (أقَلَا كُنْتُم آدَنْشُمُوني بِهِ [يعني أعلمتموني 
بموته]» دُلُوني عَلَى قَبْرِهء أو قَالَ 'قَبْرِها") فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا)؛ ويَدُلُ على 
ذلك أيضا مارواه البخاري في صحيحه احَدَتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَتَنَا شُعْبَةٌ قَالَ 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذْ [أي قبر منفرد عن القبور] فَأَمَهُمْ وَصَلَوْا خَلْفَهُ), 
كُلْتُ (ِمَنْ حَدَنَكَ هَذَا يَا أَبَا عدْرو؟)» قَالَ (ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا))؛ قال ابن 
حجر في فتح الباري: القائل هو الشَيْبَانِيْ والمقولٌ له هو الشَغبيُ. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 
زيد: ما المُراد بقٌولهم 'إعمال الدَلِيلِين أَوْلَى مِن إهمال أَحَدِهما ما أُمْكَنَ؟. 


عمرو: المُرادُ هو أنه إذا عَرَض للمُجْتَهِدٍ دليلان». وكان ظاهِزهما يُوهِمُْ أنهما 
مُتعارضان, فيكون على المُجْتَهِدٍ الجَمْعُ بينهما ما أمكّنء لأن ذلك أَؤْلَى مِن إعمال 
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أحدهما واهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا تعارّض دليلان؛ فالعمل بَدُلِ واحدٍ 
منهما مِن وجه أوْلَى مِن العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعارّض دليلان فأّنا في إزالة ذلك 
التُعارُض ثلاتُ طَرُقٍء الأولى أن نَجْمَعَ بينهما بتخصيص العموم أو تقييد المُطّلّق, 
وهكذا إن أمكن ذلكء فإن لم يُمْكِن ذلك فَتَنْتَقِل إلى الحالة الثانية وهي النَّسْحُ 
فتَبْحَثْ عن المتأخر ونَجْعَله ناسِخًا للمتقدّم» فإن لم يُمْكِن ذلك فَدرَجَّح بين الدليلين» 
وإلا فالتوفّف. انتهى مِن تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية. وقال الشيخ 
وليد السعيدان أيضا: فإن المُسِلِمَ يَجبُ عليه وُجُوبَ عَيْنِ أن يُعَظْمَ النّصّ في قلبه. 
وأن يَعْرِفَ له قَدْرَه وأن يُنْزِلَه مَنزلته, وأن يَحْفْظَه من عَبَثْ العابثين والتحال 
المُبْطِلين وكَْدٍ المُعْتّدِينء وأن بَفْدِيه بِرُودِهِ ومالِه. وأن يَجْعَلَ له في قلبه هَيْبةٌ 


ه ص2 
لهل ل 


واحترامًاء فلا يَقَربَنْهِ برَدٍ أو تحريفبٍ أو زيادة أو نَقصٍ أو تغييرٍ أو تبديلٍ أو 
إلغاءٍ» بل يَجْعَله الأَصْلَ الذي يَحِبُ إِيَباعُه والميزان الذي يَزِنُ به كل الأقوال 
والأعمال: فإن تعظيم الدليل من تعظيم الله جَلَ وعلاء فالأِلّةُ حَقٌ كُلّها وخَيْرٌ كُلّها 
وصِذْق كُلَّها وعَدْلٌ كُلّها وَبِرَ كُلَّها في مَنْطُوقها ومَفْهُومها ولّوازمهاء والواجبُ 
فيها الاعتمادُ والانقيادُ والاتّباعٌ والقبول, والإعمالٌ لا الإهمال» وعلى ذلك مَضَى 
عصرٌ القُرون المُفضّلة» وإنّ مِن المسائل الكبّار التي يتحقَّقٌ بها تعظيمُ الدليل هو 
ما نحن بصدده من وُجُوبٍ الجَدع بين الأَدِنّةَ فإن هناك أدِلَّهَ ظاهرها التّعازض 
وهي في حقيقتها ليست كذلك. فيحاول البعضٌ أن يؤلّف بينها فلا يستطيع فيَتَجَرَأ 
على القول بالنسخ الذي مَفاده إِطْراحٌ شَيْءٍ مِنَ النصوص وإلغاء العمل به. وهذا 
لا يَجُورُ لأن المُتقرّر عند جميع أهل العلم أن "إعمال الكلام أَوْلَى مِن إهماله", فإذا 
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كان هذا في كلام المخلوقين فيما بينهم فكيف بكلام اللهِ جل وعلا أو كلام رسوله 
صلى الله عليه وسلمء فالذي تعتقِدُه ودَّدِينُ الله تعالى به هو أنه لا يَدُورُ إهمالٌ 
شيء مِن النصوص ما دام إغماله مُمْكِنَاء والواجبُ علينا أن نَستَفْرِغ الجُهْدَ 
والطاقة في التأليف بالجَمع بين الأدلّة التي في ظاهرها شيءٌ من التعازض... ثم 
قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: والمقصود هنا أن الجَمْعَ هو المْتَعَيّنُ عند وجود 
ما يُوهِمُ التعاضء فمَتى ما أمكن الجَمْح فإنه يَجِبُ القول به ولا يجوز اعتمادٌ 
غيرهء فإن أغياك الجَدْغ بينهما إغياءً حقيقيًا فانتقل إلى الطريقة الثانية وهي 
النُسخء فتنظر المُتقدّمَ منهما مِن المتأخرء وتَجْعل المتأخَرَ ناسِخًا للمُتقدّم... ثم قال 
-أي الشيخ وليد السعيدان-: وقدَّمْنا الجَدمْعَ على النُسخ, لأن الجمع فيه إعمالٌ 
يلين جَمِيعًا في وَقتِ واجدء وأمًا النُسحُ فإنه وإن كان إعمالا ِكل الدِّيلّين لَكِنْ 
في وَقَتين مُختَلِفِينَء فالدَلِيل المنسوحٌ يُعمَلُ به قَبْلَ النسخ؛ والدليلٌ الناسخ يُعملُ به 
بعد النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليآين في وَفْتِ واحدٍ أَوْلَى من العمل بأحدهما 
في وَفْتِ وإبطاله في وَفْتِ آخَرَء فإن أغياك النسحٌ إعياءً حقيقيًا فانتقل بَعْدَه إلى 
الطريقة الثالثة» وهي طربقة الترجيح بين الدليلين؛ فَيُْنْظَر في إسنادهما وَمَنْنِهما. 
ونُقارّن بينهما ونُورّنا بميزان المُرّجّحات المذكورة في كُنْبٍ الأصولء, وهي 
مُرَجَّحات إما بِالنَّظَرٍ إلى إِسْنادٍ كُلّ منهماء وإمّا بِالنّظَر لِمَثْنٍِ دل منهماء فإذا تَرَجّحَ 
أحدُ الدليلين فإنه يَحِبُ العمل به. وأمّا الدليل المرجوح فإنه يُلقَى إلغاءً تامّاء أي 
يكون وُجُودُه كعدّمِه» فلا يُلتفْت إليه أبدَاء ويه تَغْلَمُ أن النسخ طريقة أَقُوَى مِن 
الترجيح, لأن الترجيح فيه إبطالٌ لأحد الدليلّين إبطالا تامّاء وأما النسخ فإن فيه 
إبطالًا للحم المنسوخ بعد الأُسخ فقطء وأمّا قَبْلَ الأسخ فقد كان دَلِيلَا صَحِيحًا 
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مقبولًا مُعْتَمَدَا يُعمَلُ به وتُتَعَبَّدُ اللهُ جل وعلا بمُقتضاه, ولذلك فإن النسخ مُقدّمٌ على 
الترجيحء وسَبَبُ التقديم هو أن في النسخ إعمالًا لِلدَلِيلين لَكِنْ في وَقْتين مُخْتَلِفَين, 
حق في التقديم هو ما تَحقّقّ فيه إعمالٌ الدليلين جميعًاء فإن أغياكَ الترجيحٌ 
إغياءَ حقيقيًا فائتقل بَعْدَه إلى التوة قفء وَعَدَمِ البَبّ في هذا الأمْرٍ وقَوْلٍ "لا أَعَلَمُ' 
حتى يَتَبَيَن لك الأذْرُ في وفتٍ آخر. انتهى بتصرف من (رسالة في وجوب الجمع 
بين الأدلة). وقال عبدالوهاب خلاف في (علم أصول الفقه): وممّا ينبغي التَنْبيه له 
أنه لا يوجد تعازض حقيقيٌ بين آيَتَيْن أو بين حَدِيتَيْنِ صحيحَيْن أو بين آية 
وحديث صحيع. واذا بدا تعاصٌ بين نَصَّيْن مِن هذه النصوص. فإنما هو تعارض 
ظاهريّ فقط بحسب ما يَبْدُو لعقولناء وليس بتعازضٍ حقيقي. لأن الشارع الواحد 
الحكيم لا يُمْكن أن يَصْدُر عنه دليلٌ آخر يَقتضي في الواقعة نَفْسِها حُكْمَا خلافه في 
القت الواحِدِء فإنْ وُحِدَ نَصَّان ظاهِرهما التَُعارْضُ وَجَبَ الاجتِهادُ في صَرْفهما عن 
هذا الظاهرء والؤقوف على حقيقة المُرادٍ منهماء تَنْزِيهَا للشارع العليم الحكيم عن 
التناقُض في تشريعه؛ فإن أَمَكَنَ إزالَةٌ التعاض الظاهري بين النصَّيْن بالجَمع 
والتوفيق بينهماء جُمِع بينهما وعُمِل بهماء وكان هذا بَيَانَاء لأنه لا تعاض في 
الحقيقة بينهما. انتهى. ويقول ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: إذا تعاض 
الحديثان؛ أو الآيتان» أو الآية والحديثء فيما يَظْنُ مَن لا يَعْلم فَمَرْضُ على كل 
مُسلم استعمال كل ذلك. لأنه ليس بَعْضُ ذلك أَوْلَى بالاستعمالٍ مِن بَعْضِء ولا 
عدي يأوجك .من حديف الخن جندف. ولا آي أزلى بالطاعة ماين اي أخرى 
مِثْلِهاء وَكُلُ مِن عند الله عز وجلء وَكُلّ سَوَاءٌ في باب وجوب الطاعة والاستعمال 
ولا فَْرْقَ. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: المختلف قسمانء أحدهما يُمْكِنُ 
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الجَفْغ بينهماء فيّتعيّن ويجب العمل بالحديثين جميعاء ومهما أَمْكَنَ حَمْلُ كلام 
الشارع على وَجخْهٍ يكون أَعَمَّ للفائدة تعيّنَ التصيرُ إليه؛ ولا يُصارٌ إلى النسخ مع 
إمكان الجّمْع» لأن في النسخ إخراج أحد الحديئَيْن عن كونه مما يُعمَلُ به... ثم قال 
-أي النووي-: القسم الثاني أن يَتَضَادًا بحيث لا يُمْكِنُ الجَدْع بِوَخْدِء فإن عَلِسْنا 
أْحَدَهما ناسخا قَدّمناهء وإلا عَمِلّْنا بالراجح منهماء كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم 
وسائر وجوه الترجيح. انتهى. قلت: وخلاصة كلام النووي أنه إن تَعَذَْرَ الجَمْعُ بين 
النّصَيْنَ الشرعيّيْنَ بَوَجْهٍ من أَؤْجه الجَدْع المعروفة عند الأصوليينء فَيُوْدَذْ 
بالمتأخر منهما عندئذء ويكون هذا المتأخرٌ ناسخًا للمُتقدّم؛ وإن لم يُعلّم المتقدّمُ 
منهما والمتأخْرُء فيُرَجَّح بينهما بوجوه الترجيح المعروفة عند الأصوليين. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي عند شرح قَولٍِ صفي الدين البغدادي الحنبلي "'فإن تعاض 
ُمُومان وأَمْكَنَ الجَمَعْ بتقديم الأَخَصّ أو تأويلٍ المحتمّل فهو أَوْلَى من إلغائهما. 
وإلا فأحدهما ناسخ إن غُلِمَ تَأَخْرُه. وإلا تساقطا": تَعارٌضُ العْمُومَيْنء تعاض 
الغثومان: فإن تعارَضٌ عُمُومانء التَعارصٌ هو التقابُل والتمائع» وعند الأصوليين 
أن يَتَقَابََ دليلان يُخالِف أحدُهما الآخرء قال 'فإن تعاض عمومان وأَمْكَن الجَدْغ' 
لأن الأضل في تعاض الأدِنَّة ماذا؟ القاعدةٌ العامّةٌ إعمالٌ الدليلّيْن أَوْنَى مِن إهمال 
أحدهماء هذا مُتَمَْقَ عليه, إعمال الدليلَيْن أَوْلَى من إهمال أحدهماء فإذا جاء 
مُمُومان مُتعارضان نقول الأوْلَى أن نَحِمَعَ بينهما ولا نُسقط أحدهماء لأن إلغاء 
أحدهما إلغاءً لبعض الشّزعء حينئذ نقول نَجِمّع بينهماء فإن أَمْكَنَ الجَمْعْ بتقديم 
الأَخَصّ بأن يكون أحدُهما عامًا مِن وجهِ خاصًا مِن وجه قُدّمِ الأَخَضُ على الأَعَمَ. 


انتهى بتصرف من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول. وبقول الشيخ عبدالله 
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الفوزان في تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول: والتعازض مِن 
أَهَمَ المباحث في أصول الفقه. لأنه يَمَعْ في جميع الأَدِلّةِ الشرعية: ولا يُمْكِنُ إثباتُ 
الحُكُم إلا بإزالّة التّعازض. انتهى. وقالَ الشنقيطي في أضواء البيان: والمُقرّر في 
عِلْم الأصول وعلّْم الحديث أنه إذا أَمْكَنَ الجَدْع بين الحديتيْن وَجَبَ الجَدْغ بينهما 
إجماعاء ولا يُرَذٌ غيرُ الأقوى منهما بالأقوى. لأنهما صادقان: وليسا بمُتعارضَيْن 
وإنما أجمع أهلٌ العلم على وجوب الجَّمع بين الدليليْن إن أَمْكَنَء لأن إعمال 
الدليلَيْنَ معا أَوْلَى مِن إلغاء أحدهما كما لا يَخْمَى. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقية 'الجزء الأول'): يقال في الأصول (إنَّما يَتِم 
الدَلِيلُ بصِحَّتِه عن المَنقولٍ عنه. ثم بظهور دَلالَتِه على المُرادء ثم الجّواب عن 
المعارض. انتهى. ويقول الشيخ الألباني في هذا الرابط على موقعه رادا على 
مخالفيه القائلين بمشروعية صيام يوم السبت إذا وافَْقَ يوم عَرَفْةَ: نحن عُملَنا 
بحديئَّين» حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه نَهَْء هم عَمِلُوا بحديث فيه فضيلةٌ 
وأعرضوا عن الحديث الذي فيه نَهَىّء وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 
انتهى. وقالَ الشيحُ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة 
العصر): إِنَّ طريقة أهلٍ العلم رَبِطْ الأحاديث ببَعضهاء والجَمعٌ بَيْنَ الأخبار -ما 
أمكنَ إلى ذلك سَبِيلًا- ودَفغ ما يُتَوَهَمُ من تعاضهاء بِحَملٍ المُطلّقٍ على المقَيّدِ 
والعامّ على الخاصٌء والمُتَشْابِهِ على المُحكم؛ وهكذا؛ يقول الشيحٌ حمدُ بِنُ ناصر 
بن معمر في (الدُّرَرُ السَنِيّةُ) (إنَّ القُرآنَ فيه آيَاتُ مُحْقَمَاتٌ هُنّ أمُ الكتاب, وَأَخَرْ 
مُتَشَابِهَاتٌ» فَيُرَدُ المتشابة إلى المُحكمء ولا يُضْرَبُ كِتابُ الله بَعضْه ببَعضء وكذلك 
السّنُّ فيها مُحكَمٌ ومُتشابة» فَيّرَدٌ مُتشابهُها إلى المُحكم, ولا يُصْرَبُ بَعصُها ببَعض. 
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فَكَلامُ اللي صلى الله عليه وسلم لا يَتَنَاقَضُ بَلْ يُصَدِّق بَعضُه بَعضّاء والسُّنَّةُ ثوافقٌ 
القُرآنَ ولا تناقشه: وهذا أصلٌ عَظَيمٌ يَحِبُ مُراعاثه, ومن أهملّه فَدَدْ وَفَعَ في أمرٍ 
عظيم وهو لا يَدرِي)؛ والشاطبيُ قال [في (الْمُوَاْمَاتِ)] (إنَّ ذوي الاجْتِهَادٍ لا 
يقتصرون على التَمَسُكِ بِالْعَامَ حتى يَبْحَثُوا [عن] مُخَضْصِهء وعلى الْمُطْلّقٍ [أي 
وعلى التَّمَسّكِ بِالْمُطْلَقٍ حتى يَبْحَئُوا] هَل له مَقَيَدٌ أم لا؟؛ فَالْعَامُ مَعَ خَاضِهِ هُوَ 
الدِّيل» فَإِنْ فُقِدَ الْخَاصٌ صَارَ الْعَامُ -مع إِرَادَةٍ اخُصُوص فيه- مِنْ قَبِيلٍ الْمُتشَابه. 
وَصَارَ ازْتفَاعْهُ -أي الخاصٌ- زَنْفًا وَانْحِرَافًا عَنِ الصّوابِ). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ عَلِي بنُ شعبان في (البَراهِينُ على أنَّ الخَضِرَ مِنَ النَبيِينَ): طَرِيق العلم كما 
إنَقَقَ الأصُولِيُون رَذّ المتشابه إلى المُحكم؛ وحَملُ العام على الخاصء وحَملٌ 
المُطلقٍ على المُقَيّدِ ورَدْ المُجِمَلٍ إلى المُفَصَّلِء وتوضِيح المُشكلٍ بِالمُبَينِ. انتهى. 


وهناك قاعدةٌ تشبّه القاعدة التي نحن بصددهاء وهي قاعدة (إعمال الكلام أوْلَى من 
إهماله), وقد جاء في شرح هذه القاعدة في هذا الرابط على موقع وزرَارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: يَعنِي أنه لا يَجوزُ إهمالٌ الكلام» واعتبازه 
بدون مَعْنَىء ما أَمْكَنَ حَمْلُّه على مَغْنى حقيقي له أو مَعْنى مَجازيء لأنه لما كان 
إهمالٌ الكلام إنما هو اعتباره لَغُوا وعَبَّثاء والعقل والدّين يَسْعان المَرءَ مِن أن 
يَتكلّمِ بما لا فائدة فيه فَحَمْلُ كلام العاقل على الصّحَّة واجبٌء هذا ويما أن الأضلَ 
في الكلام الحقيقةٌ فما لم يَتَعَذَّر حَمْلُ الكلام على معناه الحقيقي لا يُحمّل على 
المجازيء لأن هذا خَلَففَ لذاكء والخَلّفْ لا يزاجم الأضلء على أنه سواء حُمِل 
الكلامُ على المعنى الحقيقي أم خُمِل على المعنى المجازي له فهو إعمالٌ للكلام؛ إلا 
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أن اللفظ المراد إعمانّه إذا كان مما يَحَتَمِلُ التأكيد والتأسيس فَحَمْلُه على التأسيس 
أَؤْلَىء لأن التأسيسن أَوْلَى من التأكيد» وبعبارة أخرى الإفادة أَوْلَى مِن الإعادة. 
ولأنه لمّا كان اللفظ في الأصل إنما وُْضِع لإفادة معنى غير المعنى الذي يُستفاد مِن 
غيره, فَحَمْلّه على التأكيد دون التأسيس إهمالٌ لِوَضْعه الأصليّء التأكيد هو اللفظ 
الذي يُقِصَدُ به تقريرٌ وتقويةٌ مَغنى لفْظِ سابق له: ويقال له 'إعادة" أيضاء التأسيس 
هو اللفظ الذي يُفِيدُ مَغنى لم يُفده اللفظ السابق له ويقال له 'إفادة" أيضا. انتهى. 
وقال الشيخ محمد بن سعد العصيمي في هذا الرابط على مدونته: فإذا طلّق 
مرَّتَيْن» وشكَ في الثانية هل هي تأكيد للأولى» أو تأسيس طلقة أخرى. فتُعتبَرُ 
على رَأي الجمهور اثنتان» أما إذا تيقّنَ أن الثانية للتأسيس فهي اثنتانء وإذا تيقّن 
أنها للتأكيد فهي واحدة. انتهى. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله 
تعالى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّه يُسَبَحُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلّ قَدْ 
عَلِمَ صلاتة وَتَسْبِيحَهُ وَانَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ'. اعلم أن الضميرٌ المحذوفّ الذي هو 
فاعِلُ عَلِمَ قال بعض أهلٍ العلم إنه راجع إلى الله في قوله "ألم تر أن الله يسبح له 
من في السماوات". وعلى هذا فالمعنى كُلٌ مِن المسبّحين والمصلين قد عَلِمَ الله 
صلاته وتسبيحه. وقال بعص أهلٍ العلم إن الضميرٌ المذكور راجعٌ إلى قوله كُلٌ) 
أي كُلٌ مِن المصلّين والمسبّجين قد عَلِمَ صلاة نفسه وتسبيح نَفْسِهء وقد قدَّمْنا في 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 'مَن عَمِل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن" كلام الأصوليين في أن اللفظ إن اخْتَمَلَ التوكيد والتأسيسّ حُمِلَ على 
التأسيسء وتيّنَا أمثلة متعددةً لذلك من القرآن العظيمء وإذا عَلِمْتَ ذلك: فاغلّم أن 
الأَظْهَرَ على مُقتضّى ما ذكرنا عن الأصوليينء أن يكون ضميرٌ الفاعل المحذوف 
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خرص ممه 


في قوله 'كُلُّ قَذْ عَلِمَ صَلاتهُ وَتَسْبِيحَهُ" راجعا إلى قوله كُلٌء أي كُلّ مِن المصلّين قد 
عَنِمَ صلاة نه وكُلٌ من المسبّحين قد عَلِمَ تسبيخ تفيسه؛ وعلى هذا القول فقوله 
تعالى 'والله عليم بما يفعلون" تأسيسٌ لا تأكيدٌ» أمّا على القول بأن الضمير راجع 
إلى الله» أي قد عَلِمَ اله صلاته. يكون قوله 'وَانَهُ عَلِيمٌ بمَا بَفْعَلُونَ' كالتكرار مع 
ذلك؛ فيكون من قبيل التوكيد اللفظي, وقد عَلِمْتَ أن المقرّر في الأصول أن الحَدْلَ 
على التأسيس أرجحٌ من الحَمْلٍ على التوكيدء كما تَقَدّمِ إيضاحُه. والظاهِرٌ أن الطّيْرَ 
تُسبّحُ وتصلِّي صلاةً وتسبيحا يَعْلَمُهما الله ونحن لا نَعْلّمُهماء كما قال تعالى 'وإن 
مِن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم". انتهى 


المسألة الثالثة والعشرون 
زيد: هَل يَجورُ أن تُصَلَّى صَلاةٌ الجنازة في المقبّرة؟. 


عمرو: لا يَجورُ... ففي هذا الرابط على موقع الشيخ فركوسء. يقول الشيح: أما 
المقبرةٌ فليسَتثْ موضعًا للصلاة فيهاء ولا تجوز الصلاةٌ فيها ولا إليها للأحاديث 
لح الك مروت رح امور لقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الأرَضُ كُلَّهَا مَسجِدٌ إِلّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَاَ))4: وحديثُ أنس 
رضي الله عنه قَالَ (نَهَى رَسُولٌ لله صل |؛ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنِ الصَّلَاةٍ بَيْنَ الْقُبُورٍ)) 
وحديث أبي مَزِئْدٍ الّويَ رضي الله عنه قال (ِسَمِغتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
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وَسَلَمَ يَهُولُ (لَا تُصَلُوا إِلَى القبُورٍ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)1» ومنها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال (ِقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لا تَجْعلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِنَ 
نَّ الشَّيْطانَ يَنْفِرُ مِنَ البيْتِ الذي مُْرَأْ فيه سُورَةٌ البَوّرَة)): ويتضمّنُ هذا العموم 
صلاةً الجنازة» مع أنه قد وَرَدَ التصريحٌ بالنهي عن الصلاة فيها في حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه (أنَّ النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى 
الجَنَائْزٍ بَيْنَ القُبُورِ)» هذه الأحاديثُ يَشْمَلُ عمومُ النهي فيها جِنْسَ الصلاة؛ سواءً 
كان فرضًا (أداءً كائث أو قضاءً). أو نفلا (مطلقًا كان أو مُقيّدَا). كما تعمُ الصلاة 
على الميّتِّ. سواءً كائث على الجنازة أو في قبره... لكِنْ لَمَا وَرَدَ حديثُ ابن 
عبَّاسِ رضي الله عنهما قال (ِمَاتَ إِنْسَانٌ كان رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يَعْودُهُ فَمَات بِاللَّيْلٍ هَدَقَنُوهُ لَيْلّا فَلمَا أضبح أَخْبَرُوهُ فَقَالَ (ما مَنَعَكُمْ أَنْ 
تُعْلِمُوني؟). قَانُوا (كَان اللَّدْلُ فَكَرِهْنَا -وَكائث ظلْمَةٌ- أَنْ تشقّ عَلَيْكَ), فَأَتَى قَْرَهُ 
َصَلَّى عَلَيْهِ)؛ وفي حديثٍ مسلم دِانْتَهَى رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلُمَ إِلَى قَدْرِ 
رَطْبء فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُوا خَلْمَهُ وَكَبّرَ أزتَعَا)؛ ومثله عن المرأة السوداء التي 
كائث تلتقط الخِرّقَ والعيدان مِن المسجدء الثابت مِن حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ فقَذْ خْصّ من عموم نهيه عن الصلاة في المقبرة صورةٌ الصلاة على الميّت 
في قبره بهذه الأدلّة وتقي غُمومٌُ النْهي شاملا للصلاة على الجنازة وغيرهاء أيْ 
بَقاءً النّهْي -مِن حيث غُمومه- مُتَناولًا ما عَدَا صورة التخصيص. وبهذا الجَمع 
التوفيقيّ بين الأَدِلّةِ يَرُولُ الإشكال وتزتفغ الشبهة. ويُعَلْ بِدُلِ دليلٍ في موضعه. 
تحقيقًا لقاعدة (الِإِغْمَالٌ أَوْنَى مِنَ الإهْمَالٍِ). انتهى 


ثئمنت 
> 
أْيْ 
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المسألة الرابعة والعشرون 
زيد: هل يَجورُ أن تُصَلَّى صَلاةُ الجنازة في مَسجِدٍ بداخله قَبْر؟. 


عمرو: لا يَجِورُ... وفي هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني. سُيِلَ الشيخ: 
بالنسبة للنَّهْي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبرء هَل ذلك يَسْملْ أيضًا النَّهَي 
عن صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟. فأجاب الشيخ: أليسثْ صلاةً! لا تُصلّي أي 
صلاةٍ في مسجد فيه قبر لِنَهي الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة 
كنا قد جمعناها أو جمعنا ما تيسن لناايومكة فى كتاب فحذير الساجد عن اتغاذ 
القبور مساجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيَء سُيِلَ الشيخ: لدينا مسجدٌ فيه 
قب وقد هَجَزناه ولله الحمد؛ ولكنّه في بلادنا إذا تُوْفِيَ شخصٌ لا يُصَلُون عليه إلا 
في هذا المسجد. ونُدْرَمُ نحن مِن الصلاة عليه فهل نحن مأجورون بتَرْكِ ذلك 
واتباع الجنازة فقطهء أم نُصلِّي عليه في المقبرة بعد الدَّفْنِ؟. فأجاب الشيخ: لا 
يُصلَّى في المسجد الذي فيه قبزء ويِصَلّى في المقبرة كما فَعل النبِيُ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ صَلَّى على المرأة التي كانت تَقُمُ [أيْ تُنَظَفُ] المسجدّ وعلى 
غيرها. انتهى. 
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المسألة الخامسة والعشرون 


زيد: هَل طالَبَ أحَدٌ مِنَ العُلّماءٍ صَرَاحَةٌ بإرجاع المسجد النَّبَويْ إلى ما كان عليه 
في عَهْدٍ الصّحابَةِ من جهة القَبْرِ؟. 


عمرو: نُعَمْ... يَقولٌ الشيحٌ الألباني في (تحذير الساجد): فالواجبُ الرجوغٌ 
بالمسجد النبوي إلى عهده السابق», وذلك بالفَضلٍ بينه وبين القبرٍ النبويّ بحائط 
يَمِتَدُ مِنَ الشّمالٍ إلى الجنوبء بحيث أنّ الداخل إلى المسجدٍ لا يَرَى فيه أَيّ مُخالفةٍ 
لا ثُرضِي مُوّسَسَه صلى الله عليه وسلم, أَعتَقِدُ أنّ هذا مِنَ الواجب على الدولة 
السعودية إذا كانث تُرِيِدُ أنْ تكون حامَيّةً التَّوحِيدٍ حَقَاء وقد سَمعنا أنّها أَصَرَتْ 
بتوسيع المسجدٍ مُجَدَّدا فَلَعَلّها تَتبَنّى إقتراحنا هذاء وتجعل الزيادة مِنَ الجهة 
العَريّة وغيرهاء وتسِدَ بذلك النَّقُصَ الذي سَيْصِيبُ سَعَةَ المسجدٍ إذا نُفَذ الاقتِراحُ: 
أرجو أَنْ يُحقَّقَ الله ذلك على يدها ومن أَؤْلَى بذلك منها؟ ولَكِنّ المسجد وُسَعَ منذ 
سَئَتين تقرِيبًا دُونَ إرجاعه إلى ما كان عليه في عَهِدٍ الصَّحابةٍ واللهُ المُستَعانُ. 
انتهى. 


وقال الشيخ مُقبل الوادِعِى في (رداض الجنة): يجب على المسلمين إعادةٌ المسجد 
النبوي كما كان في عصر النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبرٌ داخلا في 
المسجد, وأنه يجب عليهم إزالةٌ تلك القُبَّةِ التي أَصْبَّح كَثِيرٌ مِنَ القُبُورتِين يَحتَجُون 
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بها [قال الشيحٌ عَلِيْ بِنُ شعبان في (حُكْمُ الصَّلاةِ في المسجد النّبَوِيَ): وبهَذا 
العدَلٍ كائث سُنَّةُ الدّفنِ في المتساجدٍ مِن بَعْدٍ ذلك... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِئّ-: 
فَبِسَبَبِ إدخالٍ القُبِورٍ الثَّلائةِ إلى المسجدٍ والبناءٍ عليها توالَتِ البدعٌ عند القُبورتين 
وظَهَرَثْ وانتشرَّث,. واذا أنكرّ أحَدٌ إحتجُوا علينا بالقُبور الفَّاثةٍ في المسجدٍ 
النََوِيَء وبالظواهر الوَتَنِيّة الشركيّة التي تُوجَدُ في المسجد مِنَ الدَاخْلِ ومن 
الخارج... ثم قالَ -أي الشيحٌ عَلِئٌّ-: يَقولٌ الشيح (علىٌ [بْنُ] محمد الصلابي) 
[في كتابه (الدولّةٌ الأمَوِبَةُ عوامل الازدهارٍ وَتَداعِيَاتُ الانْهيَارٍ)] (ومن الأعمالٍ 
التي مَهَدَتْ لِلْبِدّع َوْلَ القُبورٍء مِنَ البناءٍ عليها والصَّلاةِ إليها ودُعاءٍ الأموات. 
إدخال حُجرة النَِّيِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في ناجية المسجِدٍ في عَهِدٍ الخَليفةٍ الليدٍ 
بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ ورَخْرَقَتُها وتزبيتها. ثم البناءً عليها وبناءً القُبَّدَ ثم إتَخادُها ذَرِيعة 
للبناءِ على القُبورٍ وايّخادُها مَساجدء والؤقوغ فيما حَذَرَ في فيه الرََسولُ صَلَّى الَهُ 
عَلَيْه وَسَلَمَ في قولبه (لَعْنَة اللَهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَضَارَىء انَكَدُوا قُبُورَ أَنْبَِائِهمْ 
مَسَاجِدَ 'يُحَذْرُ مِئْلَ مَا صَنَعُوا"), وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ألا لا تتَخدُوا الْقُبُورَ 
مَسَاجِدَ يي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَبِكَ)... ثم قال -أي الشَيحٌ عَلِىّ- : فَبِسَبَبٍ دُخول القَّبِرِ 
بدأتِ البدغ الشّركيّةُ والسّنَنْ السَبَئُ لُْبورِتين التي لم تَكُنْ موجودة قَْلَ نخولٍ 
القَّبِرٍ. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ مُقبل-: وأخيرًا أَنْصَحٌ لعلماء 
الإسلام أن يُبَيَنُوا للمجتمع الإسلاميٍ ضَرَرَ البناء على القبورء وأنَّ النّفقة التي 
تُصرَفُ في بناءٍ القباب لا تعودُ على الإسلام فإِنّها مُجْلِبِةٌ للشركيّاتٍ والبدع 
والخرافات, وأَنْ يُبَيَنُوا لحُكّام المسلمين أنَْهِ يَجبُ عليهم هَدْمْ البناءِ على القُبورٍ مِن 
قباب وغيرهاء فإِنٌّ بّقاء ذلك مِن أَنْكَرٍ الُنقرات؛ وإِبِّي أَحَذِرُكم مَعْشَرَ العلماءٍ أن 
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يتناوَاكم قونه تعالّى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا مِن البينات والهدى مِن بعد ما 
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا 
ودينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


وَجاءَ في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيء أنّ الشيح سُيِلَ: 
ُبَةٌ على القَبرِء فهل تِصِحٌ الصَّلاةُ فيها أَمْ لا؟. فأجاب الشيحٌ مُقْبلٌ: النبئ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه أبو داود في سننه والإمامُ أحمدُ في مُسِنَدِه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) 
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَمَرَ عَلِيَ بن أبي طالب أن لا يَدَع قبرًا 
مشرفًا إلا سواه. ولا صورة إلا طمسهاء ففي سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم الأَمْرُ بتسوية القبور كما في صحيح مسالم أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أَمَرَ بتسوية القبور, وفي صحيح مسلم أيضًا مِن حديث جابر أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تَهَى أن يُبْنَى على القبرء وأن يُجصّصء 
فالواجبُ هو إزالةٌ القُبّةِ من على القَّبِرٍ لِمَا سَمِعتُم مِن الأِنّةَ فإن قال قائلٌ إذاك 
مسجدُ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قبره وعلى القَّبرٍ قُبّة). 
فالجوابُ هو ما قاله علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله 
تعالى. يقول كما في (تطهير الاعتقاد) (إنَّ هذه القَبّة لم تَكُنْ على عهد صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء» ودخول القبر في المسجد نما فعَلَهِ أَحَدُ 
الأمَوتِينَ -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملكء وكان مُحِبَا لعمارة المساجدء فَوَسّعِ 
الفسحد كوا خط فى ,هذاه قال بقل راسوك: نستي لله عليه اورظن الله وتسسلد 
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ما القّيّةُ فلم يَبْنِها إلا أحدُ ملوك مِضْرٌ الملك المنصور الملقب بقلاوون: وأنتم 
تعرفون أن الملوك لا يَتقيّدون بكتاب ولا سُنَّة» بل يَعْملون ما استحسنوا).: قال 
الصنعاني بعد هذا (فالمسألةٌ ذُوَلِيّة لا دلِيليّةَ [أيْ سَِاسِيّةٌ لا دِينيّةُ. وقد قال الشَّيحٌ 
عَلِيّ بِنُ شعبان في (حُكُمُ الصَّلاةِ في المسجد النْبَوِيِ): إنَّ سَبَبَ دُخولٍ قَبِرٍ النِّيٍ 
وصاحِبّيه ليس مِن أجل التّوسعة كما يَدَعِي ذلك كَثِيرٌ كَلّا ليس هذا هو السَّبَبَ» 
ولَكِنَّ السَّبَبَ الحَقيقيَ في ضَمّ الحُدُْراتِ -بما فيهم حُجرةٌ عائشة والتي فيها قَبرُ 
النَبِيِ وصاحِبّيه- هو سَبَبٌ سِيَاسِيٌ فَقَطْ فَقَذْ كان الهَدَفُْ من ذلك إخراج الْحَسَنِ 
طَالِبٍ مِن بِيتِ فَاطِمَةً رَضِي الله عنهم الذي كان شمالَ حُجرة عائشة رَضِيّ الله 
عنهاء فَلَمْ يَتَوَسَّعْ المسجِدٍ ويُرّدْ فيه لله ولا مِن أجل الثوسعة المزعومة؛ يَقول 
الشيخ عَلِىُ [بْنُ] عبدالعزيز الشبل [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود] بَعْدَ ذكره [في كتاب عِمارةٌ مَسجد النَبِيَ عليه السَّلامُ] أنَّ 
أسبات توسعة المسجدٍ بِضَمّ الحُدُراتِ عِدَهْ أسباب سِيَاسِيَّةِ قال (أقول» وهذه 
الأسبابُ كُلّها مُحَتَملةٌ ومتَوَفَّعَة لا سِيّمَا مع غَداءٍ بَعضٍ بَنِي أُميّةَ تعض آل البِيتِ 
مِن ذُزِنَةِ عَلِيَ والحَسَنٍ والْحُسَيْنِ رَضِيَ الله عنهم وتنافسهم معهم وغَيْرَتهم عليهم 
مِمَا له شَواهِدُه التأَرِيِخِيُّ مع أَنِي لا أزى فائدة مُتَحَقّقَة بادخالٍ الحُجُراتِ إلى 
المسجِدٍ في توسعة المسجد لِلْمُصَلَينَ كما هو مُلَاحَظ الآن فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُه بِاليْسبَةٍ 
لذلك العصر)... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِيٌّ-: ... بن رَعَموا رُورًا ونُهتانا أنَّ الفبورز 
النَّاثَةً دَخَلَتْ إلى المسجدٍ لِلتَّوسعة وهذه أكذوبةً وهذا مَحضُ إفتِراءٍء وتَيْئنا 
وتيْنّهِم البَيّنةٌ والبُرهانُ... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِيّ-: وكما إِتَقَفْنا مِن قَذْلُ أنَّ 
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الَينةَ على مَنِ إِذّعَىء فَهُمْ قَدِ إدَعَوَا أنَّ القبِورَ الثَلائة دَخَلَتْ لأجلٍ التّوسعة فَهَلْ 
معهم دَلِيلٌ؟: وإليكم دَلِيلُهم على ما يَقولون وهو الظَنُ والوَهمُ والافتِراءً والقّول 
غير علم والتّقليدُ الأعمى جيلًا بَعْدَ جيلء نَعَمْ واللهء وأمّا دَلِيلّنا على ذلك فالبَراهِينُ 
والعيداك الساطعاتُ الواضحة كالشّمس في صُحاها.... انتهى باختصار])» وهكذا 
أشار إلى نحو هذا قَبْلّه شيحٌ الإسلام إِبْنُ تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القَيّم 
(اقتضاء الصراط المستقيم)؛ ودحمد الله لنا رسالة حَوْلَ هذا بعنوان (دَولَ القبّةِ 
المَبنِيّةِ على قبِرٍ رسول اللَهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم). فَِلْكُمُ القُبّهَ التي هي 
على قبرٍ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتَلَّكُمُْ القُبَّةِ التي هي على 
قبرٍ الهادي بِصَعْدَةٌ [إحدى محافظات الجمهورية اليمنية]» وتذك القُبّه التي هي 
على قبرٍ أبي طير بذيبين. [إحدى مديريات محافظة عمران في اليمن]» وتَلَكُمُ القُبّهُ 
التي هي على قبرٍ الحسين المقبور بريدة [إحدى مديريات محافظة عمران في 
اليمن] الواجبٌُ إزالثها... ثم قال -أي الشيحٌ مَقْبِلَ-: إنه يجب إزالة هذه اقب 
والقبور وأَوّنُها قُبّهٌ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وتَرجخ البَيْتُ 
والمسجدُ في الجهة الشرقية كما كان على عهد الصحابة رضوان الله عليهم. 
ترجِغ مِثلَ حُجْرة عائشة؛ النَبِنْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ كُِرَ في حُجْرة 
عائشة» وهذه خُصوصِيَةٌ فإنّ الأنبياء كما وَرَدَ من طْرُقٍ بمجموعها تَضلُحٌ لِلحُجَيّةِ 
(الأنبياءً يُفُبترون في المواضع التي يَموتون فيها) هَكَدَا قال النَِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ أو بهَدًا المعتى, فَقبّةٌ الرسولٍ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ 


و 


مون م 


ترجغ كحُجرة عائشة؛ والجهة الشرقيّةُ التي وُسَعَتْ يَجِبُ أن تُزال» وأنْ يُوَسَّعَ 
مسجدُ رسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ مِنَ الجهة القْربيّة يَجبُ أَنْ 
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يَرْجِعَ بي عائشة الذي كان لها وللنب صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلُمَ, يَرْجِعَ كما 
كان على عهد النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلمَ -وهو بَيْتُ صغيرٌ- وبتَبْقَى 
قبرُ رسول الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَسَلَّمَ فيه» حتى لا يُفْنَنَ الناسُ بتِلْكُمُ الب 
المُشَيِّدةِ فقد قال حسين بِنُ مهدي النّعْمِيَ -وهو من علماءٍ اليمن- في كتابه 
القَيّم (معارج الألباب) الذي قامَ بتحقيقه أخونا في الله أحمدُ بْنُ سعيد حفظه الله 
تعالّى وهو منشورء يقولٌ حسين بِنُ مهدي النُّعْمِيَ بَعَدَما إستَدَلُوا عليه بِقُبَّةِ رسولٍ 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلمَ (أَفَِعَيْنِ ما حادَذْتُمُ الله وزسوله تحتّجُون؟). نِغْمَ 
مَا قال مَعناه أنتم حادَدْتُمُ الله ورسولّه في بناءٍ القبَّةِ على قَبِرٍ رسولٍ الله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ لم يَأمُزْ بهاء ثم بَعدَ ذلك تجعلوتها حُجَّةٌ نِغْمَ مَا قال؛ 
والحَمدُ لله. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقبِ ل اودر أنه سُئل: قبرُ النبي صلى الله 
عليه وسلم أَصْبَّحَ داخلَ المسجد النبويء بمعنى أنه يُصلَّى عن يمينه وأمامّه 
وخَلّفَه. فما حُكم الصلاة خَلْفَ هذا القبر» وما نصيحتكم لمن بيده الأَدْرُ ومستطيع 
أن يُغَدّر هذا الأَدْرَ؟. فكان مما أجاب به: النصيحة أن يُعاد المسجدُ مِن الجانب 
الشرقي والجانب اليمني والجانب الشمالي كما كان على عهد النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء وإذا أرادوا أن يُوَسَعُوه فَلِيُوَسَعُوه مِن الجانب الغربي. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولَّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطفة 
الشرقية, ثم في بلدة الزلفي. وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له. قارئًا لكُثُبه. وقَدَّمَ 


)149( 


لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِينَ للصلاة عليه) في 
كتابه (غربة الإسلامء بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): واللهُ 
المسؤولٌ أنْ يُيسَرَ هَدمَ القبّةِ القضراءٍ وتسوتتها بالأرضء إمتثالا لأذر النَّبِيَ 
صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله لعلِيَ رَضِي اللْهُ عنه (لا تَدَعَ مثالا إِلّا طَمَسْتَهُ 
وَلَا قَبْرَا مُشْرِفًا لا سَوَّنْتَهُ)) وأن تفكق إغادة المسجِدٍ من ناجيّة القَبرٍ على ما كانَ 
عليه في زَمَنِ الصّحابَةِ رَضِي الله عنهم (قَدْلَ وَلَايَةٍ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكُ) حتى لا 
يَتَمَكَنَ أَحَدٌّ مِنِ إستقباله [أي إستقبالٍ القّبرِ] في الصَّلاةِء ولا مِنَ الطُّوَافٍِ به. 
انتهى. 


وقال الشيخٌ إبراهيمُ الدميجي في (صَفحةٌ مَطْوِيَةٌ مِن تاريخ الجزيرة القربيّة): فلقد 
كانت الجهاتُ الجنوبيّة والشّرقيّة والشّماليّة [مِن حُجْرَة أُمَنا عائشة رَضِي الله 
عنها] مَفصولة عن المسجدٍ وخارجة عنه. إِنّما هو الجداز الغربي فَقَط ومنهُ البابُ 
المْطِلُ على المسجدٍء ومات صلَّى الله عليه وسلم وهي [أي الخُجْرَهُ] على ذلك 
الحال» حتى بَدَأْ بالشّرٌ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدائْمَلِكِ - عَفَا الله عنه- لَمَا أدخَلّها في توسقته 
للمسجدء وقد أنكر عليه العْلماءً فَلَمْ يَعْبَأْ بهم؛ ولَمَا وُسَعَ المسجدُ في عهد الملك 
فهد بن عبدالعزيزء قيل (إِنَ الإمامَ عبدالعزيز بن باز رحمه الله قد حاوّل جُهَدَهُ 
وطاقته في فَصْلٍ الحُجْرَة عن المسجد تَمَامَا) عَمَلَّا بوَصِيَّةِ النبي صلى الله عليه 
وسلمء فَرَسول الله صلى الله عليه وسلّم حَذَرَ أَمَتَه وهو في مَرَضٍ مَوته حينما ذُزِلَ 
به مِنِ اتّخَاذٍ القُبورٍ مَساجد, فقال (ِلَعَنَ الله اليهود والنصارى اتّخذوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد). ولكنْ لم ثقبَّلَ نَصِيحَتهء واللهُ المُستعانُ» والحمد لله على كل حالٍء وللهِ 
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في ذلك حَكمٌ خَفِيهُ وابتلاءاتٌ رَنَانِيَة وأقداز إِلَهِيّهُ ولَعَلَ الله تعالى قد أَخْرَ ذلك 
الفضل وادَخَرَه لمن أرادَ به خَيرَا في طيّ عِلْمِه وغَيْبه. انتهى باختصار. 


وَقالَ الشيخ عَلِىُ بن شعبان في (حْكْمُ الصَّلاةٍِ في المسجد اللّْبَوِيَ): ... أمّا أنا فَلَم 
أذهَبْ هناك [أيْ إلى المسجد النَّبَوِيّ]» ووالله لن أذهب طالما القُبورٌُ بداخلٍ 
المسجدٍ... ثم قال -أي الشَّيحُ عَلِئّ-: لَعْنُ الله وزسوله قائمٌ ومُستمِرٌ لمن صَلّى 
في مسجدٍ به قَبزء ومنه المسجد النبَوي... ثم قال -أي الشيخ عَلِي-: فُدُخول قَبرٍ 
النَبِيَ وصاحِبّيه إلى المسجِدٍ مُحَرّمٌ ومُحدَثْ. ويَجِبُ أنْ يُعادَ الأمرُ إلى ما كان عليه 
النَِنُ وأصحابه... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِىّ-: فإمًا أن تستجيبوا لِأُوامِرٍ الرّسولٍ. 
واما كما قال سُبحائه وتعالى (فَإن لَّمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَمَا يَتَّبُعُونَ أَهْوَاءَ هُمْ, 
وَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِقَدِرٍ هُدَى مَنَ الله إِنَّ الله لَا يَهْدِي الْقََوْمَ الظَالِمِينَ): 
والاستجابةٌ تكونُ بالإنكارٍ باللْسانٍ والتَبِيينِ» ويعدّم الصَّلاةٍ فيه وطاعة الرّسولٍ في 
ذلك. انتهى. 


وقالَ الشيخٌ إبراهيمُ بِنُ سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد الظلام وتنبيه 
النيام) الذي طُبِعَ بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: 
إِنَّ الذي قام بإدخالٍ القَبرٍ في المسجدٍ والبنَاءٍ عليه هو الوليدُ بنُ عبدالملك رَعْمَ 
اعتراض عبدالله بْنِ عمر وسعيدٍ بْنِ المسيب وعْزْوَة بْنِ الزَّدْرٍ وأبَانَ [بْنِ عْنْصَانَ] 
بْنِ عَفَانَ وغيرهم من أبناءٍ المهاجرين والأنصارء ورَغْمَ صَيْحاتٍِ الاستنكار مِن 
خَذْقٍ لا يُخْصَى عَدَدُهم في الأقطارٍ الإسلامية الأخرّىء وفغْلُ الوليدٍ بن عبدالملك 
ليس بِحُجَّةِ على قول النبي صلى الله عليه وسلمء ولو لم يَرِدْ إنكازٌ إدخالٍ القبر في 
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المسجد مِن أحدٍ مِمّن عاصروه ما كانّ ذلك ذَلِياًا على عدم إنكارهم, لأنَّ عَدَمَ العم 
بالشيءٍ ليس عِلْمَا بِعدَمِهء وادخال القّبر في المسجدٍ حَدَتَ في عهدٍ خلافةٍ كان 
الطابعغ العسكريٌ هو الطابع البارِرٌ على كل تَصَرّفاتها. انتهى باختصار. 


وجاءَ في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماء بِالذِيَارٍ السعودية. 
وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط في موقعه. أن 
الشيخٌ سُيِلَ: فَضِيلةٌ الشيخ وَفَْقّكم الله أسئلةٌ كثِيرةٌ تسألُ عن قَبِرٍ الرّسُولٍ صَلَّى 
اللهُ عليه وسَلَمَ وهْوَ أَنّهُ مَوجُودٌ الآن في المسجد, وأنّكم ُلثم في درس سَابقٍ (إنَّهُ 
أدخِل في المسجدٍ بِقُوّة الشلطانٍ في حِينِه)» فلِماذا لا يَسعى العْلّماءُ في هذا الزّمانٍ 
بإخراج4 مِنَ المسجدٍ مَنعًا للْبِدَع؟. فكان مِمًا أجابَ به الشيح: الرَسُولُ صلّى الله 
عليه وسلَّمَ دُفِْنَ في بَيْتِهِ ولم يُدفَنْ في المسجد, كَيْفَ يُدفَنُ في المسجِدٍ وهو يَنْهَى 
عن ذلك قَبْلَ وَفَاتِه؟!؛ هل تَظُنُونَ أنَّ الصّحابَةَ سَيَدفِنُونَهُ بالمسجدٍ؟!. ما يُعدّلُ هذا 
أبَدَاء فَهُوَ دُفِنَ في بَْتِه؛ أدخلتِ الحُجرةٌ [أَي الحُجرة النَبَوِبَةُ والتي هي حُجِرة 
عائشةً] فيما بَعدُ في المسجدء إدخائها خَطَأ. انتهى باختصار. 


المسألة السادسة والعشرون 


زيد: هل أجَمَعَ عُلَماءُ الأمَةِ على تحريم بناءٍ المساجدٍ على القبور؟. 
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عمرو: نَعَمْ... يَقولٌ الشُوْكَانِيُ في (شرح الصدور بتحريم رفع القبور): وقد حَكَى 
ِبْنُ الْقَيَم عن شيخه تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب سلف 
هذه الأمة وَخَلَفِه أنه قد صَرَّحَ عامةٌ الطوائف بِالنَّهْي عن بناء المساجد على 
القبورء ثم قال (وصَرّحَ أصحابٌ أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك؛ وطائفة 
أَطْلَقَت الكراهية؛ لَكِنْ ينبغي أنْ يُحْمَلَ على كراهة التحريم؛ إحسانا للظن بهم وأن 
لا يُظَنْ بهم أن يُحَوَزوا ما تواترٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعْنُ فاعِلِه 
وَالنّهْيْ عنه). فانظر كيف حَكَى [أي إِبْنْ الْقَيَمِ]ْ التصريح عن عامّة الطوائف. 
وذلك يَدُلُ على أنه إجماع مِن أهل العلم على اختلاف طوائفهم؛ ثم بعد ذلك جَعَلَ 
أَهلَ ثلاثة مذاهب مُصَرّحِين بالتحريم» وجَعَلَ طائفة مُصَرّحة بالكراهة وحَمَلّها على 
كراهة التحريم. انتهى كلامُ الشَوْكَانِيَ. 


تم الج الأَوّلُ بَمدٍ الله وتوفيقه 
الفْقِيرُ إلى عَفْو رَبهِ 


أبُو درٌ الثوحيدي 
.2 ل اطنلا 1لا وا نانطم 


